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المقدمة
حتىوتعقیبھاإقامتھاآلیاتتنظمقواعدضوءفيتباشرالقضاءأمامالحقوقلحمایةوسیلةالدعوى

،وھيالقضائیة)(بالإجراءاتعلیھایصطلحالإجرائیةبالصفةتتصفالقواعدوھذهفیھا،الحكمصدور
ھذهمباشرةتوزعتأذا.أماواحدةلدولةالوطنيالمحیطفيمباشرتھاتمتأذاالوطنیةبالطبیعةتطبع

تلكفتطبعدولةمنبأكثرموضوعھاعناصراتصالاثرأكثرأودولتینبینالقضائیةالإجراءات
تشملالإجراءات،وھذهالدولیة)القضائیة(بالإجراءاتعلیھایصطلحالدولیة،بالطبیعةالإجراءات

النزاعقاضيیحتاجأوواحدةدولةمحیطفيتستكملأنأماوھيالإثبات،والتقاضيإجراءات
قاضيقبلمنالإجراءاتھذهمباشرةآلیةأنلدولتھ،الإقلیمیةالحدودخارجبعضھامباشرةلاستكمالھا

أووطنیةقواعدبموجبتمارسوھيالدولیةالقضائیةبالإنابةعلیھایصطلحآلیةطریقعنتكونالنزاع
دولیة تتأثر أحكامھا بمبدأ التعاون الدولي الذي تضطلع بتنظیم أحكامھ  الاتفاقیات الدولیة  .

التيوالمسائلالإنابة؟طبیعةحولتتمحورتساؤلاتجملةیطرحالقضائیةالإنابةموضوعأن
تؤدیھاالتيالوظائفوأخیراالإنابة؟ممارسةلھتخضعالذيالقانونيالتنظیمطبیعةوالإنابة؟فیھاتصلح

الإنابة على المستویین الداخلي و الدولي؟
التأصیلالأولفيسنتناولفصلینفيالتساؤلاتھذهعلىالإجابةسنحاولالبحثھذاخلالمن

القانوني للإنابة القضائیة الدولیة وفي الثاني  الوظیفة القانونیة للإنابة القضائیة الدولیة

الفصل الأول
التأصیل القانوني للإنابة القضائیة.

الدوليالعنصرذاتالعلاقاتلتطوروكانالنشوءحدیثمستقلافرعاالخاصالدوليالقانونیعد
جانبإلىمعھاتتناسبوسائللظھوررئیسسببعنھاالتعبیرآلیاتوتطورحجمھاوتوسعوتشعبھا
فيعنھابدائلالقضاءواعتمادوتنوعھاالفرعھذاقواعدتعددإلىأفضىذلككل،التقلیدیةالوسائل
التحريالمطلوبالعناصرتتركزالتيالعلاقاتلمواجھةالموضوعةالقواعدفیھاتستجیبلامناسبات

أودولتینبینفیھاالنزاعتسویةعناصرتتوزعمنازعاتلتسویةواحدةدولةمحیطفيالنزاعلتسویةعنھا
تحصللأنھاالدولیةالقضائیةبالإنابةعلیھااصطلحالمتغیرھذامعتتلاءمجدیدتقنیةظھرتفھناأكثر,

كإحدىالقضائیةالإنابةكانتولمادولة.منأكثرمحیطبینالقضائیةالإجراءاتممارسةلتنظیم
الدوليالقانونمسائلمنحتمافھيالدوليالقضائيالاختصاصتنازعلموضوعالفرعیةالموضوعات

بتطوراتساعاازدادتأنھاكما.القانونھذاقواعدتطورعلىینسحبأحكامھافيتطورأيوانالخاص
القانونالمحاكمتطبقإذالسائدةھيالمطلقةالإقلیمیةكانتحیثالدولبینالدولیةالخاصةالعلاقات
الإقلیمیةأخذت،وبعدھاالقضائيوالتشریعيالاختصاصینتنازعمشكلةتثارلملذافحسبالوطني
القضائيوالتشریعيالاختصاصینبینالفصلمفھومفظھرعشرالثانيالقرنأواخرفيبالزوال

منالعدیدعقدتفقدالقضائیة.ومنھاالقانونیةالمسائلعلىالدولبینالتنسیقلضرورة،وإدراكا
موضوعذلكوشملالقضائيالاختصاصمجالفيالدوليالتعاونلتنظیمالجماعیةوالثنائیةالاتفاقیات

تلكبعضفيطرفالعراقوكانالدوليالتعاونیفرضھاالتيالمسائلأھمكأحدالقضائیةالإنابة
الاتفاقیات كما نظمت أحكام الإنابة العدید من التشریعات العربیة و الأجنبیة ومن ضمنھا التشریع العراقي.

فيسنتطرقمباحثثلاثفينتناولھاأنیتطلبالإطارھذافيالقضائیةبالإنابةوللإحاطة
الثالثالمبحثوفيالإنابةعمللنطاقالثانيالمبحثوفيالقضائیةبالإنابةالتعریفإلىالأولالمبحث

التنظیم القانوني للإنابة القضائیة..
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

المبحث  الأول
التعریف بالإنابة القضائیة الدولیة

المطلوبةالأدلةبعضبوجودتتمثلالإشكالیاتبعضالدعوىنظرأثناءالنزاعقاضيیواجھ
القضائیةالإجراءاتبعضاتخاذإلیھاالوصولیتطلبممادولتھمحیطخارجالنزاعلحسماستحصالھا

كانتوإذاالعدالةلسیرتحقیقاأخرىدولةأراضيعلىاتخاذھاولدولتھالإقلیمیةالحدودخارجللدعوى
الآلیةھذهعلىفللوقوفالدولیةالقضائیةبالإنابةتتمثلالإجراءاتھذهاتخاذیتمطریقھاعنالتيالإلیة

المطلبفيسنعرضھماوھوأطرافھاوتحدیدالأولالمطلبفيسنعرضھماوھومفھومھابیانمنایتطلب
الثاني.

المطلب الأول /مفھوم الإنابة
أن مفھوم الإنابة یتطلب الإحاطة بمعناھا وتمیزھا عما یشابھھا وذلك من خلال فرعین:

الفرع الاول /معنى الإنابة
فلانعنيناببمقامأقامثانیھماوالرجوعأولھمامعنیینللإنابةأناللغةفيالعلماءذكر:لغة

ورجعوتاباقبل:منیبفھونابةًألیھوأناب،تعالىاللهإلىفلانوناب.مقاميقامأيومنابانوباینوب
عزوقولھأمرهعنخارجینغیربھأمرماإلىراجعینأيألیھ)(فینیبالعزیزالتنزیلوفيالطاعةإلى

الإنابة.انبتألیكوالدعاءحدیثوفيوارجعو.ألیھتوبواأيلھ)واسلمواربكمإلىوأنیبوا(وجل
lettersالانكلیزیةفيالقضائیةالإنابةتعرف:اصطلاحا)1(الاستتابة.ذاتھاوھيبالتوبةاللهإلىالرجوع

of request.الفرنسیةاللغةوفيCommission Rogatoires)2(الفقھمنجانبذھبالإطارھذا،وفي
بإجراءللقیامأخرقاضیاأوأخرىمحكمةقاضيأوالمحكمةتفوضبمقتضاهعملھيالإنابةانإلى

أساسعلىالرأيھذاانتقدو)3(الأجنبیة.المحكمةھذهاختصاصدائرةضمندلیلعلىللحصولقضائي
الإنابةطالبةالسلطةفيتتوافرالقضائیةالصفةأنكمابعملللقیامطلبوإنماعملالیستالإنابةأن

ممارسةفيمشاركةبأنھاالبعضعرفھاالإنابة.كمامنھاالمطلوبالسلطةفيتوافرھابالضرورةولیست
الثانیةوالأصليالاختصاصصاحبةتكونالأولىالسلطةدولتینفيسلطتینبینماالقضائيالاختصاص

ذھبالعدالة.كماتحقیقإلىووصولاالدوليالتعاونمبدأمنانطلاقاالاحتیاطيالاختصاصصاحبةتكون
النزاعأصلتنظرقضائیةسلطةتقدمھمعینقضائيبإجراءالقیامطلببأنھاالإنابةتعریفإلىأخراتجاه
تتطلبھاالتيالأدلةبعضعلىالحصوللغرض)4(الإجراءذلكلاتخاذأخرىدولةأراضيعلىسلطةإلى

دولةفيالقضائیةالسلطةقبلمنبعملالقیامطلببأنھاآخرونعرفھاذلك.مقابلأراضیھاعلىالدعوى
طالبةالسلطةأمامالأصلیةالدعوىتتطلبھقضائيأجراءاتخاذفيللمساعدةأخرىدولةفيسلطةإلى

ورجحاناالأكثرالتعریفوان)5(الإجراءاتوالوقتفيواقتصادالعدالةتحقیقإلىوصولاالإنابة
الثالثالبابفي1983لعامالریاضاتفاقیةأكدتھالذيھوالسابقةالتعاریفلكلوالجامعللمنطقالأقرب

نیابةإقلیمھفيیقومأنأخرمتعاقدطرفأيإلىیطلبأنمتعاقدطرف(لكلنصتحیث)14(المادةفي
الخبراءتقاریروتلقيالشھودشھادةسماعخاصةوبصفةقائمةبدعوىمتعلققضائيأجراءبأيعنھ

قانونمن)16(المادةالمعنىھذاإلىأشارتكماالیمین).تحلیفوطلبالمعاینةوإجراءومناقشتھم
بوساطةتطلبأنللمحكمةیجوز(أولا:نصتوالتيوتعدیلاتھ1979لسنة107رقمالعراقيالإثبات
إلىالاستماعأوالیمینتحلیفھأوالخصماستجوابمقامھیقوممنأوالعراقيالقنصلمنالخارجیةوزارة
فيالمدنیةالمرافعاتقانونالمعنىھذاالىتطرقأنسبقكذلكالخارج)فيمقیماكانإذاشاھدشھادة
.)6(1969لسنة83رقم)101(المادة

الدعاوىكافةعلىتسريالقانونھذاأحكامأنعلما30/9/1979في2728العددالعراقیةالوقائعفيالمنشورالإثباتبقانونالمادةھذهألغیت-6
التي لم یصدر  بشأنھا حكم بات وینفذ بعد مرور ثلاثین یوما من تاریخ نشره.

293ص،نفسھالمصدر-5
.291ص،1986،بیروت،الآملمطابع،الدولیةالتجاریةوالمدنیةالإجراءات،العالعبدمحمدعكاشة-4
.81ص،2005،بغدادجامعةالقانونكلیة،ماجستیررسالةالخاص،الدوليالقانونفيالقضائیةالإنابةعباس،حسینالمطلبعبد-3
417ص–1988–بیروتمكتبة)5(طبعة–القانونيالمعجم–الفاروقيسلمانحارث-2
.775ص،1956،لبنان،للطباعةبیروتدار،الاولالمجلد،العربلسانمعجم،منظورابنالعلامةالأمام-1
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دور الإنابة القضائیة الدولیة في تحقیق التعایش بین النظم القانونیة

الفرع الثاني  /تمییز الإنابة القضائیة الدولیة عما یشبھا
أولا-  تمییز الإنابة القضائیة الدولیة عن الإنابة القضائیة الداخلیة...

سلطتینبینماتتمالداخلیةالإنابةفاندولتینفيسلطتینبینماتتمالدولیةالقضائیةالإنابةكانتأذا
غیرتكونقدوأخرىقضائیةسلطةبینماتقعالأولىأن،كماواحدةدولةفيمحكمتین)(قضائیتین
أنإلىإضافةواحدةلدولةتابعتینقضائیتین(محكمتین)سلطتینبینماتحصلالثانیةحینفيقضائیة.
كماالنصوصھذهوجودتفترضالثانیةبینماعملھالآلیةمنظمةقانونیةنصوصوجودتفترضلاالأولى

القضائیةالإنابةأماالدولیةوالاتفاقیاتالداخلیةالقوانینعملھاآلیاتتنظم،الدولیةالقضائیةالإنابةأن
الداخلیة  تنظم آلیة عملھا قوانین داخلیة حصرا.

ثانیا تمییز الإنابة القضائیة الدولیة عن الإحالة لقیام ذات النزاع أمام محكمة أجنبیة..
والسببالإطرافوحدةمعالوطنيالقضاءأمامقائمنزاعوجودتفترضالنزاعلقیامالإحالة

والموضوع في نفس النزاع المعروض   أمام القضاء الأجنبي.
أنیعنيھذاأجنبیةدولةفيسلطةمنقضائیةإجراءاتاتخاذطلبتعنيالقضائیةالإنابةأما

فيیكونالأجنبیة.بینماالدولةأراضيعلىالسلطةلحسابالدعوىعنتتخلىلاالإنابةطالبةالسلطة
أمامھالدعوىنفسأقامةلسبقالأجنبيالقضاءلحسابالأصلیةالدعوىفيالنظرعنكاملتخليالإحالة

تكونوأخرىقضائیةسلطةبینتكونالإنابةأنكماالأقوى.بالصلةالأجنبيبالقضاءالنزاعلارتباطأو
غیر قضائیة.أما الإحالة تكون بین سلطتین قضائیتین في دولتین...

ثالثا : تمییز الإنابة القضائیة الدولیة عن الإحالة.
بأجراءللقیام(المنابة)الدولأحدىمنالمنیبة)(الدولةطلبھيالإنابةأنإلىالإشارةسبق

موضوعتوزعبسببوذلكالحكمصدوروقبلالدعوىمراحلمنمرحلةأيفيمعینقضائي
أھماحدبالنتیجةسیحققماوھوأكثرأودولتینبینالنزاعموضوعالدعوىفيالقضائیةالإجراءات

فھيالإحالةأماللدول.القانونیةالأنظمةبینوالتناسقالتعایشوھوألاالخاصالدوليالقانونأھداف
قانونلحسابإسنادهقواعدبحسبالاختصاصعنالتشریعيالاختصاصلھالمسندالقانونتخليتعني

(أحالةأمامنكونالقاضيقانونلحسابالتخليكانتفإذا.)7(آخرأجنبيقانونلحسابأوالنزاعقاضي
.)8(الثانیةالدرجةمنأحالةھيوھذهأخر،أجنبيقانونلحسابالتخليكانتأذاأماأولى)درجةمن

القضائيالاختصاصمسائلفيفتكونالإنابةأما،التشریعيالاختصاصتنازعمسائلفيتكونالإحالة
قضائي).أمااختصاصقضائیة(تنازعغیرأوقضائیةوأخرىقضائیةسلطةبینتحصلذكرناكمافھي،

.)9(الإحالة تحصل بین القانون المسند لھ الاختصاص وقانون أخر (تنازع اختصاص تشریعي)

رابعا: تمیز الإنابة القضائیة الدولیة عن النیابة..
ینتجأنعلىالقانونيالتصرفأبرامفيالأصیلإرادةمحلالنائبإرادةحلولعنعبارةالنیابة

تتمثلقانونیةأوبالوكالةتتمثلاتفاقیةالنیابةتكونوقدالأصیل.ذمةفيأثرهالقانونيالتصرفھذا
النائبیقومبموجبھاالتيوالنیابةأطرافبینتقومالنیابة)10(بالوصایة.تتمثلقضائیةتكونوقدبالولایة

أجراءباتخاذالإنابةمنھاالمطلوبالسلطةقیاموھيالإنابة.أماالأصیللحسابماقانونيبتصرف
أخرىإلىسلطةمنقضائيأجراءاتخاذطلبھيالدولیةالقضائیةالإنابةأنسابقامروكمامعینقضائي

تتحققأنممكنالنیابةفيحینفيالعامة.المعنویةبالشخصیةتتمتعأطرافبینتحصلأنھایعنيوھذا
بین أشخاص القانون العام أو الخاص أو معا.

.54ص،1980ن1ج،العراقيالمدنيالقانونفيالالتزامنظریة،البشیرطھمحمد،الحكیمالمجیدعبد-10
.417ص،2006الجامعیة،الثقافةومؤسسةالخاصالدوليالقانون،فھميكمالمحمد-9

بعدبھاالعملحظرانھألامتفرقةقوانیننصوصفي1951العامالمدنيالقانونصدورقبلالإحالةنظمالعراقيالمشرعأنإلىالإشارةمنلابد-8
)منھ.31/1(المادةفيالمدنيالقانونصدور

75-74ص،1988،الثانيالقسم،الخاصالدوليالقانون،الھداويمحمدود.حسنالداوديعلىد.غـــالب-7
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
المطلب الثاني  /أطراف الإنابة

تتمثلأكثرأودولتینبینماتتوزعأطرفبینتقومأنھاتبینالإنابةمفھومإلىتطرقناأنبعد
یتمثلطرفوھناكالنزاعیتطلبھأجراءاتخاذمنھالمطلوبالطرفوالنزاعأمامھالمثاربالطرف
فروعثلاثةخلالمنللموضوعسنعرضمنھاكلبدوروللإحاطةالطرفینبینماتنسقالتيبالسلطة

سنعرض في الأول للسلطة المنیبة وفي الثاني للسلطة المنابة وفي الثالث للسلطة الوسیطة.

الفرع الأول /السلطة المنیبة
دولةارضوعلىالدعوىینظرالذيالنزاعقاضيدولةخارجالقضائيالأجراءتنفیذطلبأن

تقدیرأوالأشیاءمعاینةأوالشھودشھادةبسماعیتمثلالأجراءوھذاالأولىعننیابةسلطةقبلمنأخرى
أوالشاھدرقودبسببالنزاعقاضيدولةارضعلىمباشرتھامتعذرأنھالاحظناإجراءاتوھيالخبیر
حدودھاخارجتنیبأنإلىالمنیبةالسلطةیدفعماالمنابة.وھوالدولةفيكائنةمستشفىفيالخصم

السلطةأنكما.أراضیھاوعلىعنھانیابةقضائيأجراءلاتخاذقضائیةغیرأوقضائیةسلطةالإقلیمیة
تكونالتيالمحكمةوذلكعكستقرراتفاقیةتوجدلمماالإنابةطالبةللدولةالداخليالقانونیحددھاالمنیبة

منیصدرالإنابةطلبأنیعنيوھذاالنزاعتنظرالتيالمحكمةھيالإنابةطلبقرارإصدارفيمختصة
)16(المادةألیھأشارتماوھذاالإجراء.ھذااتخاذطلبقضائیةغیرسلطةعلىویمتنعقضائیةسلطة

منتطلبأنالخارجیةوزارةبواسطةللمحكمةیجوز(علىنصتحیث،العراقيالإثباتقانونمن
كانأذاشاھدلشھادةالاستماعأوالیمینتحلیفھأوالخصماستجوابمقامھیقوممنأوالعراقيالقنصل
بوصفھماالبداءةأوالاستئنافمحاكممنالإنابةطلبقراریصدرأنویمكن11الخارج)فيمقیماعراقي
قراریتخذالقاضيوالدعوىتنظرالتيالمحكمةاختصاصمنفھوالدلیلأھمیةتقدیرأماموضوعمحاكم
أنإلىدولیةاتفاقیاتعدةأشارتوقد)12(الدعوىفيالفصلفيوتأثیرهالإجراءأھمیةبحسبالإنابةطلب

وبریطانیاالعراقبینالمدنیةالمرافعاتاتفاقیةمثلالإنابةطلبأجراءتقررالتيھيالقضائیةالسلطة
المدنیةالموادفيالقضائيوالقانونيبالتعاونالخاصةالاتفاقیةالمعنىھذاإلىأشارت.كما1935لسنة

المادةفينصتالتيوالكویتودولةالعربیةمصرجمھوریةبینالمعقودةالشخصیةالأحوالومواد
الشخصیةالأحوالوموادالتجاریةوالمدنیةالموادفيالقضائیةالإنابةطلبات(ترسل)13(منھا/أ)13(

الریاضاتفاقیةأشارتالإنابة).كماتنفیذألیھاالمطلوبالدولةإلىالمختصةالقضائیةالھیئةمنمباشرة
فيالقضائیةالإنابةطلباتترسلأ-:(علىنصتحیثالمعنىھذاإلىمنھا)15(المادةفي1983لعام

الطرفلدىالمختصةالجھةمنمباشرةالشخصیةالأحوالوقضایاالإداریةوالتجاریةوالمدنیةالقضایا
الإنابةطلباتترسلب-آخرمتعاقدطرفأيلدىالإنابةتنفیذمنھاالمطلوبالجھةإلىالطالبالمتعاقد

لدىالعدلوزارةطریقعنمباشرةالمتعاقدةالأطرافمنأيلدىتنفیذھاالمطلوبالجزائیةالقضایافي
فيشخصوجدلوكماالقضائیةالإنابةطریقعنالمستعجلةأوالوقتیةالإجراءاتاتخاذمنھما)ویمكنكل

منالقضائیةالإنابةطریقعنالعراقیةالقضائیةالسلطةوطلبتدمشقفيالموتمنعلیھیخشىحالة
التيوالطالبةالقضائیةالسلطةألیھاترجعحتىالشخصذلكشھادةاخذدمشقفيالقضائیةالسلطة

مؤثرة في حسم الدعوى.و كانت الشھادة)14(أمامھا الطلب الأصلي (الدعوى الأصلیة)

الفرع الثاني /السلطة المنابة (الجھة التي تنفذ الإنابة القضائیة)
فالأخیرةالمنیبةالقضائیةالسلطةمنطلبعلىبناءاالقضائیةالإنابةتنفذالتيالجھةفيوتتمثل

ترسلأنفأماالطریقیناحدتتخذوھيتنفیذهلغرضالإقلیمیةحدودھاخارجسلطةإلىبإرسالھتقوم
عنمباشربشكلأوالأجنبیةالدولةفيالقضائیةالسلطةوالمحكمةطریقعنمباشرغیربشكلالطلب
القنصلیةللعلاقاتفینااتفاقیةنظمتوقدالغرضلھذاالدولةتلكفيالقنصليأوالدبلوماسيممثلھاطریق

كما/ي)5(المادةفيالإنابةموضوعالإجراءتنفیذمھمةالقنصلمنحتحیثالطریقھذا1963لعام
أخرىحالةوھناكالمعنى،ھذا/و)30(المادةفي)15(1961لعامالدبلوماسیةللعلاقاتفینااتفاقیةأكدت

منمفوضأوقاضيإرسالخلالمنوذلكالأجنبیةالدولةفيالقضائیةالإنابةفیھاتنفذخاصةطبیعةمن

.2/2/1969في1688العددالعراقیةالوقائعفيمنشور1968لسنة203رقمبقانونالاتفاقیةھذهعلىالعراقصادق-15
.357ص،1973،بغداد،الحكومةمطبعة،أولىطبعة،الخاصالدوليالقانون،حافظالكریمعبدممدوح-14
.120ص،1996سنة،أولىطبعة،الأردنيالخاصالدوليالقانون،الداوديعليغالبد.-13
.667-666ص،السابقمصدر،فھميكمالمحمدد.-12
1970لعامالسودانيالمدنيالاثباتوقانون1947لسنة359رقمالسوريالبیاناتقانونفيالسوريالتشریعذھبالمعنىنفسوالى-11
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دور الإنابة القضائیة الدولیة في تحقیق التعایش بین النظم القانونیة

كانالأسلوبوھذاالقضائیةالإنابةتنفیذلغرضالأجنبیةالدولةإلىالدعوىتنظرالتيذاتھاالمحكمةقبل
تقدمماخلالومن.)16(المتحدةالولایاتوبریطانیاخاصوبشكلالانكلوسكسونیةالأنظمةقبلمنمتبعا
أنیمكنكماالمنابة(محكمة)الدولةذاتفيقضائیةسلطةتكونأنیمكنالغالبفيالمنابةالسلطةفان

عنالبحثسبیلفيوھيالمنابةالسلطةو)17(القنصلي)أوالدبلوماسي(الممثلقضائیةغیرسلطةتكون
علىتنفیذهالمطلوبالقضائيالإجراءذلكعلىالوطنيقانونھاتطبقالإنابةموضوعالأجراءتنفیذ

لاأنعلىمعینبشكلالأجراءتنفیذالدولةھذهطلبتأذاالمنیبةالدولةقانونتطبیقویمكنأراضیھا
فيالقضائیةالسلطةطلبتلوكما:ذلكمثالالمنابة)(للدولةالقانونیةالأنظمةمعالشكلذلكیتعارض

المعنىھذاوالىالدینيمعتقدهبحسبالیمینالخصمتحلیفالمنابةالدولةفيالسلطةإلىالمنیبةالدولة
القانونیةللإجراءاتوفقاالإنابةتنفیذ(یتمعلىنصتحیثمنھا)18(المادةفيالریاضاتفاقیةأشارت

الطالبالمتعاقدالطرفرغبةحالةوفيذلكألیھاالمطلوبالمتعاقدالطرفالدولةقوانینفيبھاالمعمول
ألیھالمطلوبالمتعاقدالطرفعلىیتعینخاصشكلوفقالإنابةتنفیذفي–منھصریحطلبعلىبناء–

طلببھایحررالتياللغةالشكلقبیلومنأنظمتھ......)أوقانونھمعذلكیتعارضلممارغبتھإجابةذلك
18الإنابة والمعلومات التي تعنى بالآلیات حضور الشھود أو الخصوم وأدائھم للیمین

الفرع الثالث/ الوسیط بین السلطتین
ھناكیكونأنیتطلبلذاأخرىدولةفيوسلطةدولةفيقضائیةسلطةبینتتمالإنابةكانتلما

آلیة تسھل عملیة التعاون ما بین السلطتین والسؤال الذي  یثار ھنا ما ھي طبیعة ھذه السلطة؟
ماتنسیقيبدورتقوموثابتةلیستجھةوھيالوسیطةبالسلطةالسلطةھذهعلىالبعضیصطلح

الدولتضمنأنالممكنومنالإطارھذافيالدوليالتعاوندرجاتأقصىلتحقیقوصولاالسلطتینبین
یقومالذيالمنیبةالدولةقنصلفيالوسیطة)القضائیة(السلطةالإنابةبشانبینھافیماتعقدھاالتيالمعاھدات

طریقعنأوالدبلوماسيالشكلبإتباعذلكیكونوقدالمنابةالدولةوبینالمنیبةدولتھبینالوسیطبدور
الإنابةطلباتاستقبالالأساسیةمھمتھاتكونالوسیطةفالسلطةالمعنیةالدولبینالمباشرالاتصال
بینالمتبادلبنقلتقومفھي)19(اللازمة.بالمعلوماتالقضائیةالجھاتوإمدادالمختصةللجھةوتحویلھا
سلطةتكونقدوالدولتینفيالعدلوزارةأوالخارجیةوزارةتكونأنیمكنالسلطة.وھذهالسلطتین
الاتفاقحسبتتغیرالوسیطةفالسلطة.)20(1978لعامالعربیةالجامعةاتفاقیةعلیھااصطلحتكمامركزیة

المعقودةالمدنیةالمرافعاتاتفاقیةھيالخارجیةبوزارةالوسیطةالسلطةدورأناطتالتيالاتفاقیاتومن
بالطرقیكونالإنابةطلبات(تبلغمنھا)9(المادةفينصتحیث1935لعاموبریطانیاالعراقبین

الطلباتھذهإرسالجوازعلىالدولتانتتفقأنمنمانعلاولكنالخارجیةوزارةبوساطةأيالسیاسیة
تنفیذأنالنصھذاأكد.حیثمباشرة)للأخرىالمختصةللسلطاتأحداھمافيالمختصةالسلطاتمن

بینماالمباشرالاتصالالوقتنفسفيواعتمدالدولتینفيالخارجیةوزارةبوساطةیكونالإنابةطلبات
الأتي:النحوعلىالقضائیةالاناباتتبادلآلیة1954لسنةلاھاياتفاقیةاعتمدتكماالدولتین

قنصل الدولة المنیبة.-1
أتباع الشكل الدبلوماسي وھذه أمكانیة متاحة للدولة المنیبة.-2
)21(الاتصال المباشر بین الجھات المختصة في الدول المعنیة-3

فيالسلطاتبینالمباشربالاتصالالإنابةتبادلتقریرعلىالدولتینبینالاتفاقتمنعلاالاتفاقیةوھذه
حددتستراسبورفيالموقعة1978لسنةالإداریةالمسائلفيالإثباتبشانالأوربیةالاتفاقیةومنھماكل

الأحكاممنمزیجاتضمنتوقدالمركزیة)(بالسلطةمنھاالوسیطةالسلطةعلىالثانیةالمادةفياصطلحت
رغبتھاحسبدولةولكلمركزیةسلطةطرفدولةلكلأن1970لعاملاھاياتفاقیةعنمنقولابعضھا

جھةلإنشاءأیضاوامتدالمركزیةللسلطةالمخولالاختصاصنفسلھایكونأخرىجھاتأنشاءفيالحق
الذي2001لسنة)1206(رقمللإثباتالأوربيالتنظیمأھدافالطلبات.أماإرسالفقطمھمتھامرسلة

.112ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبد-21
.160ص،السابق-المصدرزمزمالمنعمعبد-20
.36ص،2007،القاھرة،العربیةالنھضةدار،الدوليالإثباتأوجھبعض،زمزمالمنعمعبد-19

yvonینظرالمعنىنفسالى-18 Loussouarn and Pierre Bourel . Droit international prive .edition.1988.p.683

.659،صسابقمصدر،فھميصادقكمالمحمد-17
.49ص-السابقالمصدر-عباسحسینالمطلبعبد-16
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
فيالقضائيالتعاوناتفاقیةأماالمعنیةالجھاتبینمباشربشكلالإثباتطلباتتبادلبطریق)22(اخذ

وفرنساالعربیةمصرجمھوریةبینالإداریةوالتجاریةالموادوالشخصیةوالأحوالالمدنیةالمسائل
السلطةأنقضتوالثامنةالمادةھيوحیدةمادةتضمنتوالتي15/3/1982فيباریسفيالموقعة

الشخصیة...الخالأحوالوالمدنيالقانونمجالاتفيالقضائيالتعاونبتبادلتتعھدالدولتینفيالمختصة
الوسیطةالسلطةكانتأذاونرىالدولتین.تحددھاالوسیطةالسلطةأنیعنيوھذا،بینھماالتعاونتنمیةإلى
الإنابةتنفیذأمدثمومنالنزاعأمدأطالةعلیھایترتبومتنوعةمتعددةأعباءستواجھفإنھاالوزاراتھي
أوللقنصلبالإنابةالعھدتنفیذھا.أمابعدالإنابةلرداللازمالوقتوكذلكالإجراءاتمنالمزیدسترتبلأنھ

یعینأنیستطیعلاوبالتاليالتنفیذدولةبھاتقضيالتيالأحكامیجھلربمامنھمأيفانالدبلوماسيالممثل
.مقابلالاولالطریقمشاكلنفسإلىوسننتھيصحیحغیروجھعلىیعینھاأنیمكنأوالمختصةالجھة

ذلك نعتقد أن الاتصال المباشر بین الجھات المعنیة ھو الأسرع و الأمثل في تبادل الانابات القضائیة .
وسائلفيالھائلالتطورمنالاستفادةیمكنھااتفاقیةتوجدلمماللدولیكونفانھالأمركانوأیا
منوغیرھاالوصولبعلمالمسجلالبریدوالممتازالبریدوالدوليالبریدكاستخدامالحدیثةالاتصال
البریدمنالاستفادةیمكنھاكما.)23(ممكنوقتاقصرفيالمراسلاتوصولإلىتھدفالتيالوسائل

الالكترونیة.
المطلب الثالث

القیمة القانونیة لأثار الإنابة
القضائیةالسلطةقبلمنمعینقضائيإجراءباتخاذطلبتقدیمالقضائیةالإنابةتحریكیستلزم

أراضیھاعلىیتخذالتيللدولةالإقلیمیةالوطنیةالحدودضمنالأجراءبھذاللقیامالمنابةالسلطةإلىالمنیبة
المنیبةالسلطةدولةقانونفيالوطنیةالقواعدالإجراءاتھذهوتنظمالمنیبةالسلطةعننیابةالإجراءھذا

و دولة السلطة المنابة أو الاتفاقیة المبرمة بینھما أن وجدت.
السلطةقبلمنعلیھاالحصولالمقصودالأدلةإلىالوصولھوالإنابةمنالغرضكانولما

نوعكانمھماالقانونیةالقیمةفيالمساواةقدمعلىالأدلةھذهتقفھلھنافالسؤالالمنیبةالقضائیة
تتفاوت؟القیمةتلكأنأمالمنیبةالسلطةقبلمناتخاذهبھالمطلوبالشكلكانوأیاالقضائيالإجراء

للإجابة عن ذلك یستلزم عرض الموضوع من خلال فرعین .

الفرع الاول /الأدلة بوصفھا قطعیة
نفرق  في ھذا الإطار بین فرضین

المنابةالسلطةقبلمنالقضائيالإجراءاتخاذالمنیبةالقضائیةالسلطةتطلبلمأذاالاول:الفرض
فانمعینبشكلالقضائيالأجراءنوعحسبیكونالإنابةعنألمتحصلھالأدلةقیمةتحدیدفانمعینبشكل

فھناكتابيدلیلمنالتثبتأوالیمینالخصمتحلیفأوأقرارعلىالحصولالقضائيالأجراءمقصودكان
القضائیةالسلطةأماماتخذأذافیماالقانونیةالقیمةنفسالقضائیةالإنابةطریقعنالمتحصلللدلیلیكون

أذاتقدیريدلیلویكونالمنیبة،السلطةقبلمنكذلككانأذاالنفيأوبالإثباتقطعيالدلیلفیكونالمنیبة
لسنةالریاضاتفاقیةمن)20(المادةأشارتالمعنىھذاوالىالمنیبةالقضائیةالسلطةقبلمنكذلككان

لوكماذاتھالقانونيالأثرالاتفاقیةھذهلأحكاموفقاالقضائیةالإنابةبطریقیتمالذيللإجراء(یكون1983
تم أمام الجھة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب).

المنابةالسلطةقبلمنالقضائيالأجراءاتخاذالمنیبةالقضائیةالسلطةطلبتأذا:الثانيالفرضوفي
لوكماعلیھاوحجةلھابالنسبةوقطعیةملزمةتكونالقضائیةالإنابةعنالمتحصلةالأدلةفانمعینبشكل
(بمحكمةمتمثلةفرنسافيالقضائیةالسلطةمنبغدادبداءةبمحكمةمتمثلةالعراقیةالقضائیةالسلطةطلبت

(بداءةالعراقیةالقضائیةالسلطةطلبباریسمحكمةوإجابةشاھدانبحضورالخصمتحلیفباریس)
القضائيالإجراءنوعكانأیایعنيوھذابالدعوىومنتجةملزمةأنھاعلىستعاملالأدلةفانبغداد)

كانسواءالقطعيالدلیلقوةلھتكونعنھالمتحصلةالأدلةفانالقضائیةالإنابةطریقعناتخاذهالمطلوب
أشارتالمعنىھذاإلىو)24(المعاینةأوالخبرةأوالشخصأقراراخذأوالیمینالخصمتحلیفالإجراء

المعمولالقانونیةللإجراءاتوفقاالقضائیةالإنابةتنفیذیتم(الریاضاتفاقیةمنالذكرالسالفة)18(المادة

بعدھا.وما76ص،سابقمصدر،عباسحسینالمطلبعبد-24
.38–37ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبد-23
160ص،نفسھالمصدر-22
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طلبعلىبناءاالطالبالمتعاقدالطرفرغبةحالةوفيذلكألیھالمطلوبالمتعاقدالطرفقوانینفيبھا
إجابةذلكألیھالمطلوبالمتعاقدالطرفعلىیتعینخاصشكلوفقالقضائیةالإنابةتنفیذفيمنھصریح
فيأخطارھاصراحةرغبتھاالطالبةالجھةأبدتأذاویجبأنظمتھأوقانونھمعذلكیتعارضلممارغبتھ
التنفیذحضوروكلائھمأوالمعنیةللإطرافیتسنىحتىالقضائیةالإنابةتنفیذوتاریخبمكانمناسبوقت
أشارتالمعنىنفسوالىالتنفیذ)ألیھالمطلوبالمتعاقدالطرفقانونفيبھاالمسموحللحدودوفقاوذلك

التعاونبتنظیمالمعنیةالاتفاقیاتوكذلك1935لعاموبریطانیاالعراقبینالقضائيالتعاوناتفاقیة
القضائي ما بین الدول.

الفرع الثاني / الأدلة بوصفھا تقدیریة
عنالمتحصلةللأدلةالقانونیةالقیمةتقدیرفيیفرقالأولاتجاھینفيالفقھیذھبالإطارھذافي

لھاالأدلةھذهفانالكتابيالدلیلمنالتثبتأوالیمینأوبالإقرارتتعلقكانتأذافیمابینالقضائیةالإنابة
والخبرةوالشھودبشھادةتتعلقالإنابةعنالمتحصلةالأدلةكانتأذاأماوقطعیةملزمةقانونیةقیمة

بشكلتقبلھاأنفلھاالمنیبة)القضائیة(السلطةالقاضيلتقدیرتخضعأيتقدیریةقیمةلھافانالمعاینة
مباشر بوصفھا أدلة منتجة في الدعوى و لھا أن تعدل عنھا.

طریقعنالمتخذالقضائيالأجراءعنالمتحصلةالأدلةجمیعمعاملةإلىیذھبالثاني/الاتجاه
الإنابة القضائیة معاملة واحدة وتكون طبیعتھا تقدیریة لاعتبارین:-

یكونالسیادةمظاھرمنمظھرھوالقضائيفالاختصاصدولةلكلالإقلیمیةالسیادةاحترام-1
تثارالتيالقضایاوالدعاوىجمیععلىعامةولایةالسیادةھذهبحسبالوطنيللقاضي

ومنالولایةلتلكممارستھعندبنواھیھوینتھيالوطنیةمشرعھبأوامریأتمرأنوعلیھأمامھ
القضائیةالإنابةطریقعنمباشرغیرأومباشربشكلعلیھایحصلالتيالأدلةفانثم

صلاحیاتمنلھبماتقدیریةأوقطعیةكانتأذاقیمتھایحددالذيفھوالقاضيلتقدیرتخضع
.)25(واختصاصات بوصفھ صاحب الاختصاص الطبیعي و الأصلي في ھذه المناسبة

القضائیةالسلطةبینالمشتركوالمنشودالھدفوالقضاءضالةھيالتيالعدالةتحقیق-2
والدعوىفيالمنتجةالأدلةعنالقاضيیفتشأنتقتضيوالتيالمنابةالسلطةوالمنیبة

یفحصأنالقاضيمنتقتضيالحقیقةفھذهوإحقاقھالحقأظھارإلىالمفضیةفیھاالمؤثرة
الثانيالاتجاهویتقید)26(دوليأموطنيمصدرسواءمنھجاءتالذيالمصدركانأیاالأدلة

فانالقضائیةالإنابةعملتنظماتفاقیةوجودحالةففيدولیھ.اتفاقیةوجودوھوألاوحیدبقید
الاتفاقیة.أماتلكتضمنتھمابحسبیكونسوفالقضائیةالإنابةعنالمتحصلةالأدلةتقدیر

أنیمكنلاتقدیریةأدلةھيأنماالمتواضعبرائیناالأدلةجمیعفاناتفاقیةوجودعدمحالةفي
علىعلیھاتحصلالتيالقیمةوالمستوىبنفسأجنبیةأراضيعلىالمستحصلةالأدلةتعامل

ینعكسوالذيالدولبینالوطنیةالخصوصیاتوالثقافاتلاختلافوطنیةدولةأراضي
بدوره على السیاسة التشریعیة في أطار الإجراءات القضائیة.

یمارسأنیملكلاوالوطنیةبیئتھبحدودقضائیةولایةیمارسسوفقاضيكلفانوبالمقابل
القضائیةبالإنابةیسمىماطریقعنمباشرغیربشكلواستثناءألاالحدودھذهخارجالاختصاصھذا

والتي تتطلب آلیات معینة وفي حدود معینة أیضا.

–الدولیةالخاصةالعلاقاتنطاقفيالقضائیةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.وبعدھاوما66ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-26
.44ص،سابقمصدر

،1982،بغداد–الثانيالقسم–الخاصالدوليالقانون–الداوديغالبد.والھداويحسند.،66ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-25
.257-256ص
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المبحث الثاني /نطاق الإنابة القضائیة
منالأولالمطلبفيسنبحثھماوھوعملھابالیةالإحاطةیقتضيالقضائیةالإنابةنطاقفيالبحثأن

ثم موضوعھا وھو ما سنبحثھ في المطلب الثاني.

المطلب الأول /آلیة الإنابة القضائیة
دولةأراضيوعلىلدولتھالإقلیمیةالحدودخارجقضائيأجراءاتخاذإلىالنزاعقاضيحاجةأن
تضطلعالتيالسلطةھيماعنالسؤالإلىیدفعناالدعوىفيالفصلفيیساعدهماعلىللحصولأخرى

غیربصورةأممباشرةبصورةالآلیةبھذهتقوموھلقضائیةأمأداریةسلطةھيھلالمھمةبھذه
مباشرة.للإجابة عن ذلك سوف نعرض للموضوع من خلال فرعین:

الفرع الأول / الإنابة بوساطة سلطة قضائیة أجنبیة
حالةفيالتنفیذفيوالطبیعيالعاديالطریقأجنبیةقضائیةسلطةبوساطةالقضائیةالإنابةتنفیذیعد

الدولةمنالمنیبةالدولةتطلبأنالمألوفمنكانوإذا.ذلكتنظماتفاقیةوجوداوأخرطریقوجودعدم
والطلبإرسالكیفیةتعیینالواجبمنفانھالدعوىفيالفصلسرعةاجلمنمعینبأجراءالقیامالمنابة

خارجفيدلیلعلىالحصولتریدالتيالمحكمةتقومحیث.)27(الدقةوجھعلىبذلكیتعلقوماالبیانات
الوزارةھذهتقومحیثالخارجیةوزارةإلىذلكبعدثم.دولتھافيالعدلوزارةإلىالطلببإرسالإقلیمھا

إلىبتسلیمھاتقومبدورھاوھذهالعدلوزارةإلىثمومن.الأجنبیةالدولةخارجیةوزارةإلىبإرسالھا
الطریقةھذهتتطلبھاالتيالإجراءاتلطول،ونظرا)28(القضائیةالإنابةبتنفیذتقوملكيالمختصةالمحكمة

المنابةالدولةفيالقضائیةالسلطةإلىالمنیبةالدولةفيالقضائیةالسلطةمنالإنابةطلباتترسلفقد
فيالقضائیةالإنابةطلبات(ترسل/أ)15(المادةفيالریاضاتفاقیةالاتجاهھذاعلىنصتوقدمباشرة
الطالبالمتعاقدالطرفلدىالمختصةالجھةمنمباشرةالشخصیةالأحوالوالتجاریةوالمدنیةالقضایا

الجھةتحدیدلانالاتجاهھذاانتقدوقدمتعاقد)طرفأيلدىالقضائیةالإنابةتنفیذألیھاالمطلوبالجھةإلى
تحدیدالمنیبالقاضيعلىالعسیرمنیكونوقدمعقدأمرالتنفیذمنھاالمطلوبالدولةفيالمختصة

الدولةلحسابالقضائیةالإنابةتنفیذعدمإلىیؤديثمومنالمختصةللجھةالمكانيوالنوعيالاختصاص
للجھةبدقةالنوعيوالمكانيالاختصاصتحدیداللازممنلیسأنإلىذھبالفقھمنجانب.ولكنالمنیبة

أذاأماوجدت.أنالاتفاقیةحسبیكونالمنابةالقضائیةالسلطةتحدیدأنونعتقدالإنابة.تنفیذمنھاالمطلوب
بینالوسیطةالسلطةقبلمنالمنابةالقضائیةالسلطةتحدیدفیتمالإنابةعملتنظماتفاقیةتوجدلم

صیغةمثلبوضوحالمعلوماتتثبتأنالإنابةتطلبالتيالمحكمةفعلىالإنابةطلببشانأما.)29(الدولتین
عناوینھموالدعوىأطرافوكذلكالشاھدإلىتوجھالتيالأسئلةوكذلكللشخص،تحلیفھالمرادالیمین

علىنصتوالتيمنھا)16(المادةفيالریاضاتفاقیةذلكنظمت،وقد)30(المھمةالبیاناتمنوغیرھا
المتعلقةالتفصیلیةالبیاناتوجمیعالتنفیذمنھاالمطلوبالجھةوالإنابةطالبةالجھةالطلبیتضمن(أن

المادةالحكمھذانظمتوقدالإنابةطالبالبلدبلغةالإنابةطلبصیغةتكونأنذلكإلىإضافةبالقضیة)
البیاناتتثبتأنالدعوىتنظرالتيالمحكمة(علىنصتحیثالعراقيالإثباتقانون)من16/5(

علىللشاھدتوجھالتيالأسئلةأوتحلیفھایرادالتيالیمینصیغةأوعنھاالاستجوابیطلبالتيالخاصة
التنفیذمنھاالمطلوبالدولةفياللغةاختلفتفإذاألیھ))المرسلالبلدبلغةوالعربیةباللغةذلكیكونأن

مترجمأوالدبلوماسیةالبعثاتمنصدرتأذاالمعتمدةالترجمةوتكوناللغةبھذهمعتمدةترجمةرفقیجب
التنفیذعلىمصروفاتذلكعلىترتبفإذا.)31(الدولتینكلامنالمھمةإلیةتعھدشخصأيمنأومعتمد
ذلكإلىأشارتوقدلمصلحتھتمتالذيالطرفعلىبھاالرجوعثمومنبدفعھاالموضوعمحكمةتلتزم
المعنيالبلدفيالإجراءاتتلكتنفیذعلىمعینةمصاریفترتیبحالة(فيعلىنصتالتي)16/6(المادة
لمصلحتھ))ویكونالإجراءاتتلكتمتالذيالخصمعلىبھاالرجوعوبدفعھاالموضوعمحكمةفتلتزم

المنابةللدولةملزمةغیرالإنابةأنبالذكرالجدیر.ومن)32(الدعوىخسرالذيالخصمعلىالرجوعھذا

.67ص،سابقمصدر،النداويوھیبادمد.-32
.36-32ص،سابقمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-31
.66ص،بغداد1986،الإثباتقانونشرح،النداويوھیبادمد.-30
.186ص،سابقمصدر،القضائیةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشة-29
50ص،سابقمصدر،عباسحسینالمطلبعبد-28
.26-25ص،سابقمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-27
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والقانونیةالمفاھیممعتعارضتأذاأيالعامالنظاممعتعارضتأذاتنفیذھاترفضأنلھافیجوز
).33(الأخلاقیة و الاجتماعیة الأساسیة والجوھریة التي یقوم علیھا بناء المجتمع

الفرع الثاني /الإنابة القضائیة بوساطة سلطة وطنیة
أوالدبلوماسيالممثلبوساطةالقضائیةالإنابةتنفیذفیھیكونالأولنوعینالطریقھذاعنویتفرع

القنصلي ،والثاني تنفیذ الإنابة بوساطة قاضي أو موظف ترسلھ المحكمة المنیبة لتنفیذ الإنابة في الخارج.

القنصلياوالدبلوماسيالممثلبوساطةالقضائیةالإنابة-1
الدبلوماسيالسلكرجالطریقعنالإقلیمیةحدودھاخارجفيالقضائیةالإنابةتنفیذإلىالدولةتلجاقد

ھذاوأساسالقضائیةالإنابةبتنفیذملزمونیكونونوھؤلاء،الخارجفيلدیھاالمعتمدینالقنصليو
یأتمرونلذلكالإنابةطالبةالدولةسلطةمنجزءھؤلاءلانوإنماالدوليالتعاونفكرةلیسالالتزام

15رقمالقنصلیةوالدبلوماسیةالبعثاتقانونفيالعراقيالمشرعالطریقھذااعتمدوقد.)34(بأوامرھا
القضایافيالإفاداتوتدوینالیمینتحلیف(للقنصلانعلىنصتوالتيمنھ)13(المادةفي1936لسنة

)16/1()والمادةالعراقیةالمحاكمفيأجریتلوكماالإجراءاتھذهوتعتبرالعراقیةالمحاكمأمامالمقامة
ترسلأنللمحكمةأجازأعلاهالنصوصفيالمشرعأنحیثسابقاألیھاالمشارالعراقيالإثباتقانونمن

الوقتفيللاختصاروذلكالعدلبوزارةالمرورودونالخارجیةوزارةبوساطةالقنصلإلىالإنابةطلب
الإنابةتنفیذفيیكونالأسلوبأوالطریقةھذهإلىاللجوءأنكماالنزاعحسمفيوالسرعةالنفقاتو

قانونیمنعلاأنعلىالمنابةوالمنیبةالدولتینبیناتفاقوجودوھيمعینةشروطبتوافرمقیدالقضائیة.
یكونأنیتطلبلامزایالھالأسلوبھذاإلىاللجوءفانوعلیھ.)35(الأسلوببھذاتنفیذھامنالمنابةالدولة
ھيالخارجفيالإنابةتنفذسوفالتيالجھةلانوذلكمترجمةبھالمرفقةالوثائقوالقضائیةالإنابةطلب
منھا)15(المادةفيالریاضاتفاقیةمنھانذكرالاتفاقیاتمنالعدیدالطریقھذااعتمدوقد)36(وطنیةجھة

شھادةسماععلىیقتصرالدبلوماسياوالقنصلدورانبالذكرالجدیرومن)37(1905،1954لاھايواتفاقیتا
الاتفاقیةأنألا1972لعامالتونسیة–الفرنسیةللاتفاقیةبالنسبةالحالھوكماجنسیتھدولةمنالشھود

.38الخبراءقبلمنوالمستنداتالوثائقفحصحیثالدورھذاتعدت1986لعامالمصریة–الفرنسیة

الإنابة القضائیة بوساطة قاضي او موظف ترسلھ المحكمة إلى الدولة المنابة-2
القضائیةالإنابةتنفیذإجراءاتمباشرةعنتنتجالتيالصعوباتبعضلتفاديالطریقھذاإلىاللجوءیتم

قبلمنالمھمةبھذهللقیاماللازمةالقانونیةالمؤھلاتتوافرلعدمالقنصلیةوالدبلوماسیةالبعثاتبواسطة
أراضیھاعلىالإنابةتنفیذیرادالتيالدولةإلىقاضيبإرسالالمنیبةالمحكمةتقومحیثالأخیرة.
الانكلوسكسونیةالنظامدولقبلمنالطریقةبھذهالعملجرىوقد،)39(معینقضائيأجراءاتخاذلغرض

قدالطریقةھذهوانبوساطتھالإنابةتنفیذیتمحتىالأجنبيالبلدإلىموظفأوقاضيبإرسالتسمحالتي
بینذلكعلىاتفاقوجودعدمحالةفيالإنابةتنفیذأراضیھاعلىیجريالتيالدولةبسیادةمساستشكل

وذلكالعراقفيبھالقیامیمكنلاالطریقةبھذهالقضائیةالإنابةتنفیذأنإلىنشیرأنلابدوھناالدولتین.
القانونيللتعاونالمتحدةالمملكةمععقدھاالتيالاتفاقیةوحتىذلكتجیزدولةأيمعباتفاقیرتبطلملأنھ

التيالدولمنالعراقمعالمتعاقدالطرفأنمنالرغمعلىالطریقةبھذهتأخذلم1935لعامالقضائيو
أوالقاضيلانوذلكالعدالةتحققإلىاقربفھيمزایاعلىالطریقةھذهالطریقة.وتنطويلھذهتلجا

الموظف متخصص في ھذه الشؤون وھو أكثر الناس اطلاعا من غیره على تفاصیل الدعوى.
أمابذلكتسمحاتفاقیةوجودوھوشرطعلىالإنابةتنفیذفيالطریقةھذهمباشرةیتوقفالسیاقنفسوفي

فتكونفیھاالطلبتحریربھایتمالتياللغةأنكماالمنیبةالدولةفتتحملھاعلیھاالمترتبةالمصروفات
عن لغة الدولة المنابة.)40(حسب قانون الدولة الأخیرة مشفوع بترجمة في ظل اختلاف اللغة

17-12ص،سابقمصدر،عباسحسنالمطلبعبد-40
84ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمد.عبد-39
38-Istva Szaszy.op cit .p.653
.62ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-37
.163ص،السابقالمصدر،العالعبدمحمدعكاشةد.-36
.64-63ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-35
.163ص،السابقالمصدر،القضائیةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.-34
.496ص،سابقمصدر،المدنیةالإجراءات،العالعبدمحمدعكاشةد.-33
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
المطلب الثاني /موضوع الإنابة القضائیة

ھذاوفيالإنابةتتقررضوئھافيالتيالعلاقةطبیعةتتبعیقتضيالموضوعھذافيالبحثأن
وطنیةعلاقةتكونأنیمكنأمدولیةطبیعةمنالعلاقةتكونأنیقتضيھلھویثارالذيالسؤالالسیاق

خلالمنوذلكللإنابةأصلحأیھمالمعرفةالطبیعیتینمنللعلاقةالتعرضیقتضيذلكعنللإجابة؟
فرعین:

الفرع الأول/العلاقة ذات البعد الداخلي (الوطنیة)
(الأشخاصالقانونیةعناصرھابجمیعتنتميأنیفترضوطنیةتكونلكيالقانونیةالعلاقةأن
إلىعراقيباعلوكماذلكمثالالنزاعقاضيدولةذاتھيتكونواحدةلدولةالسبب)،الموضوع

طبیعةمنتكونأيالوطنیةبالصفةالعلاقةتتصفالحالةھذهففيالعراقفيكائنعقارآخرعراقي
المناسبةھذه.وفيالدوليالمستوىعلىقضائيتنازعأوتشریعيتنازعیصددھایتحركلاداخلیةوطنیة
دائرةخارجیقعمعینأجراءاتخاذإلىأعلاهالعلاقةبمناسبةالنزاعفيتنظرالتيالمحكمةتحتاجأنیمكن

علىلزاماویكونالأجراءذلكموضوعاختصاصھادائرةفيیقعالتيالمحكمةفتنیباختصاصھا
قانونألیھاوأشار)الداخلیةالقضائیة(الإنابةتسمىالآلیةوھذهالأجراء.ذلكاتخاذالأخیرةالمحكمة
حسمكانلوكمادولیةإنابةالوطنیةالداخلیةالعلاقةھذهبمناسبةتتحركأنیمكنكما،العراقيالإثبات
خارجإلىسفرهاثرالخصمتحلیفأوشاھدشھادةإلىالاستماععلىالعراقيالقضاءأمامیتوقفالدعوى
)41(الإنابةموضوعالمسائلةطبیعةبحسبتتراوحوعدمھالجوازبینالإنابةأنبالذكرالجدیرومنالعراق

وتقدیر السلطة المنابة.
الفرع الثاني/ علاقة ذات بعد دولي(أجنبیة )

الدولیة.وثانیابالصفةالعلاقةاتصافآلیةتحدیدأولایتطلبالعلاقاتمنالنوعھذافيالبحثأن
طبیعة المسائل التي بصددھا تجوز الإنابة ، وعلیھ سنبحث كل منھما في محورین كالأتي:

الأولالتوجھتوجھاتثلاثةالمناسبةھذهفيالفقھطرحالدولیةبالصفةالعلاقةاتصافآلیةأولا-
أنلابددوليبعدذاتتكونحتىالعلاقةأنأيللعلاقةالدولیةالصفةتحدیدفيالقانونيالمعیاریعتمد
فأيالأشخاص)،الموضوع،(السببالثلاثةعناصرھااحدخلالمنالعلاقةالأجنبیةالصفةتتخلل

مواطنبینعملعقدذلكمثالعلیھاالدولیةالصفةلإسباغیكفيالأجنبیةبالطبیعةالعلاقةیطبععنصر
العلاقةھذهفيالعراقيالقضاءأمامبشأنھالنزاعوأثیرالعراقفيإبرامھتمفرنسيومواطنعراقي
القضاءاخذوقدالفرنسيبالعاملالمتمثلالأشخاصعنصرخلالمنالعلاقةعلىالأجنبیةالصفةدخلت

القانونيبالمعیاریأخذالأولفرعییناتجاھینعلىانقسمالإطارھذافيالفقھأنعلماالتوجھبھذاالفرنسي
حیثمنواحدةمعاملةالأجنبیةالعناصرجمیعیعاملالأول.)42(الموسعالقانونيبالعیارالثانيوالضیق
الضعیفةأوالسالبةالعناصربینیمیزالثانيالتوجھحینفيالعلاقةعلىالدولیةالطبیعةإسباغفيتأثیرھا
العلاقةدولیةتحریكعلىالقادرةالوحیدةوھيالموثرةوالعناصرالعلاقةتدویلأطارمنفیستبعدھاالتأثیر

ھذاوبحسبللعلاقةالدولیةالطبیعةتحدیدفيالاقتصاديالمعیارعلىالثانيالتوجھیعتمدحین.في
الحدودعبرالاقتصادیةالقیم(الأموال)تحریكعلىلقابلیتھابالنظرالدولیةالصفةالعلاقةتأخذالمفھوم
عقودذلك.مثالالدولیةبالطبیعةالعلاقةفستطبعالقابلیةھذهلھاكانت.فإذاالدولةداخلوالىمنالدولیة

العراقفيالعقدتنفیذیتمأنعلىعراقيومقاولعراقيمستثمربینماالاستثمارعقدتمفانالاستثمار
لعقدالدوليالطابعذلكبنتیجةفیقعالعراقداخلإلىأجنبیةأموالتحویلمنالمستثمرالعقدویخول

القرنمنالثلاثینیاتفيالفرنسيالقضاءبھواخذالقانونيالمعیارمناسبقالمعیاروھذا.الاستثمار
محیطبینالأموالتحریكعلىقادرةكانتأذاالدولیةبالصفةالعلاقةتتصفأخرى،وبعبارةالماضي
والمدنیةالتحكیممسائلفيالمرافعاتمجلةالمعیاربھذااخذتكما،)43(واحدةدولةمنأكثراقتصاد

المحكمةقرارفيالمعیارھذاالتونسيالقضاءوطبق)58(المادةفي1993لعامالتونسیةالتجاریة
ذھبذلكمقابل.)44(الإسكانوالتجھیزوزارةضد(باك)مجمعقضیة1993في1082العددالإداریة
بینطیاتھفيیجمعوالذيالمركبةالطبیعةذاتأيالمزدوجالمختلطالمعیاراعتمادإلىالثالثالتوجھ
یتخللھاأنیجبالتوجھیجبھذابحسبدوليبعدذاتالعلاقةتكونفحتىالاقتصاديوالقانونيالمعیار
بینیبرماستثمارعقدذلكمثال،الدولیةالحدودعبرالاقتصادیةالقیمتحریكعلىقادرأجنبيعنصر

بعدھاوما331ص،2009،الحقوقیةالحلبيمنشورات،الثانيكانون،الأولالعدد،التحكیممجلةفيألیھمشار-44
.25-24ص،نفسھالمصدر-43
بعدھا.وما21ص،1992،الإسكندریة،المعارفمنشاة،الفردیةالعملعلاقاتفيالقوانینتنازع،المجیدعبدمنیرد.انظرللمزید-42
.67صسابق،مصدر،..القضائیةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.-41
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دور الإنابة القضائیة الدولیة في تحقیق التعایش بین النظم القانونیة

بھذاالعراق،فالعلاقةداخلإلىوالآلاتالمعداتبعضجذبتنفیذهیتطلبعراقيومقاولفرنسیةشركة
ھذایتطلبھماضوءفيالقانونيالمعیاروالاقتصاديالمعیاربینتجمعلأنھادولیةعلاقةالمثال
المعیارأيالثانيالمعیاروشیوعاالأكثرھوالقانونيالمعیارأنبالذكرالجدیرومن).45(التوجھ

.المختلطالمعیاراعتمدفقد2006لسنة13رقمالعراقيالاستثمارقانونأمااستثناءیعتمدالاقتصادي
ثانیا/ طبیعة المسائل التي تجوز فیھا الإنابة:-

ھيمافالسؤالالإنابةلعملالأوسعالمجالھيالمتقدمالوصفعلىالدوليالبعدذاتالعلاقةكانتأذا
أ-(علىنصتالریاضاتفاقیةمن)15(المادةأننقولذلكعنللإجابةالإنابة؟موضوعالمسائلطبیعة
منالشخصیةالأحوالوقضایاالإداریةوالتجاریةوالمدنیةالقضایافيالقضائیةالإنابةطلباتترسل
طلباتب-ترسل.الإنابةتنفیذألیھاالمطلوبالجھةإلىالإنابةطالبالطرفلدىالمختصةالجھة
كللدىالعدلوزارةطریقعنالمتعاقدةالأطرافمنأيلدىالجزائیةالقضایافيالقضائیةالإنابة
أوأداریةمسائلتكونأنیمكنھيالإنابةموضوعمسائلأننستنتجأننستطیعذلكخلالومنمنھا))

مدنیة أو تجاریة أو أحوال شخصیة وفي ھذه المناسبة أثیر خلاف في الفقھ بین اتجاھین:-
فيالسببوالشخصیةالأحوالومسائلالتجاریةوالمدنیةالمسائلعلىالإنابةقصرإلىیذھب:-الاول*

،تجاري،(مدنيالخاصةالقوانینبامتدادیقضيالذيالشخصیةمبدأتأثیرتحتتقعالمسائلھذهأنذلك
بھذهمتعلقةمسائلإلىالإنابةامتدادجوازإلىیفضيالذيالأمرالدولیة،الحدودعبرشخصیة)أحوال

الشخصیةمبدأھوواحدمبدأوفقوتعملواحدةطبیعیةمنبھاالمتعلقةالمسائلوالقوانینلانالقوانین
الأشخاصبأحوالمتعلقةأيشخصیةالخاصةالقوانینأنأيالعمومعلىالاستمرارصفةفیھتتغلبالذي

التيللدولةالإقلیمیةالحدودخارجبالعملتستمربھاالمتعلقةالمسائلوبحركتھممتحركةوھيالخاصة
.)46(شرعتھا ، وقد أخذت بھذا الاتجاه اتفاقیة المرافعات البریطانیة العراقیة المشار ألیھا سابقا

التجاریةوالمدنیةالمسائلإلىإضافةبالإنابةاستوعبحیثالإنابةموضوعالاتجاهھذاوسع:الثاني*
حسابعلىكانتوانالعدالة،تحقیقمنطلقمنالاتجاهھذاوینطلقالجزائیةوالمالیةوالإداریةالمسائل

علىسلباذلكیؤثرمماالدولةبسیادةبالمساسیتسببلأنھالاتجاهھذاالبعضوینتقدالسیادیةالاعتبارات
إقلیمیاتطبیقاتطبقالإقلیمیةالقوانینأنمقتضاهالذيالإقلیمیةمبدأتخالفأنھاعنفضلاالعامنظامھا

علىینطبقالقوانینھذهعلىأحكاممنیصدقفما.الحدودعبرالحركةوالانتقالقابلیةتملكولاحصریا
للنفاذفرصتملكلالأنھافیھاالإنابةیجوزولاالجزائیةوالمالیةومنھاالإداریةبھاالمتعلقةالمسائل

.والإنابةالإقلیمیةمبدأوھوألابذلكلھایسمحلابمبدأمحكومةأنھاأي.شرعتھاالتيالدولحدودخارج
السیادةعلىتتفوقالتيھيالعدالةأنبالقولالثانيالاتجاهأصحابیردذلكومقابلالمبدأبھذایخلفیھا
)15(المادةفيالثانيبالاتجاهالریاضاتفاقیةأخذتوقدالإقلیمیةمبدأاعتباراتحسابعلىذلككانوان

بالتحفظولكنالثانيالاتجاهونرجح)2001لعام()1206(الأوربيوالتوجھ1978لعاملاھايواتفاقیة
:بالاتيیتمثلوالذي)17(المادةفيالریاضاتفاقیةأوردتھالذي

أ- أذا كان ھذا التنفیذ لا یدخل في اختصاص الھیئة القضائیة لدى الطرف المطلوب ألیھ التنفیذ.
ب- أذا كان من شان التنفیذ المساس بسیادة الطرف المتعاقد المطلوب ألیھ ذلك أو بالنظام العام فیھ .

ج- أذا كان الطلب متعلقا بجریمة یعتبرھا الطرف المتعاقد المطلوب ألیھ التنفیذ جریمة ذات صفة سیاسیة.

المطلب الثالث /دور القواعد العرفیة في تنظیم  الإنابة
فيواضحةتغییراتأحداثإلىالعالملدولالإنسانیةوالعلمیةالمجالاتجمیعفيالتقدمأضفى

تشابكاأكثرالعلاقاتھذهوأصبحتمختلفةلدولتابعینأشخاصبینالقانونیةالعلاقاتوحركةتكوین
الاختصاصمستوىعلىتنازعمنالعلاقاتھذهتثیرهلماونظراالسابقفيعلیھكانتمماتعقیداواشد

العملالىالحاجةباتجاهتدفعأسبابمنالأخیرالتنازععنیتفرعوماالقضائيالاختصاصوالتشریعي
عملتنظمالتيالحاكمةالقواعدعنالبحثإلىیدعوالدولیة.فذلكالقضائیةالإنابةمتطلباتوفقعلى

الأفرادبینالعلاقاتتحكمأعرافھناكانبالذكرالجدیرومن.والتشریعالعرفبینالقضائیةالإنابة
ینبثقمختلفةلدولتابعینأفرادأوالدولبینماالعلاقاتتحكموأعرافداخلیةعرفیةقواعدعنھاوینبثق

العرفیةللقواعدالأولنخصصفرعینخلالمنللموضوعنعرضسوفوعلیھدولیةعرفیةقواعدعنھا
الداخلیة و الثاني للقواعد العرفیة الدولیة لنتتبع دور كل منھم في تنظیم الإنابة .

.68-67صسابق،مصدر،..القضائیةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.-46
بعدھا.وما93ص،2010الحقوقیة،زینمنشورات،بیروت،لبنان،الدولیةالعلاقاتوالجنسیة،الاسديالرضاعبدالرسولعبدد.-45
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الفرع  الأول /دور القواعد العرفیة الداخلیة
مجموعةاعتیادتعنيوھيالدول،والأفرادسلوكتنظیمفيالقانونیةالقواعداسبقالعرفیةالقواعدتعد

علىأتباعھبضرورةأوبإلزامیةالاعتقادمعماموضوعفيمعینسلوكأتباععلىالدولأوالأفرادمن
ما،موضوعفيمعینسلوكبأتباعویتمثلالماديالركنبركنینیقومعامبشكلفالعرفلذا).47(ملزمنحو

كمصدرالعرفدوریتفاوتأنتقدمممایظھر.السلوكذلكبإلزامیةبالاعتقادویتمثلالمعنويالركنو
فيثانویاودورامنھاالبعضفيرئیسدوریلعبفقدموضوعاتھفيالخاصالدوليالقانونمصادرمن

أوالجنسیةمثلالسیادةمظاھرمنمظھرعنتعبرأوالدولةبسیادةتتعلقالتيفالمواضیعالأخر.البعض
الدولیةالقضائیةالإنابةومنھاموضوعاتمنالأخیرعنیتفرعوماالقضائيالاختصاصتنازع

دوركانكلمایعنيوھذاللتشریعالرئیسالدوریكونحیثالعرفدورفیھایضعفالبحثموضوع
تنازعموضوعفيالرئیسالدورللعرفیكونذلكمقابلوفيضعیفالعرفدوركانكلماقویاالتشریع
فيالمصادراسبقالعرفكانالقوانینتنازعأطارففي.)48(الأجانبمركزموضوعفيوأحیاناالقوانین
قاضيلقانونالقضائیةالإجراءاتخضوعقاعدةتكوینفيحضورلھكانفقدالموضوعھذاقواعدتكوین
التاریخيبأصلھاتحتفظولكنھاتشریعیامنظمةالحاضربالوقتقواعدھيوغیرھاالقواعد.فھذهالنزاع

احدلأنھاذلكالعرفدوریتعطلالقضائیةالإنابةموضوعوفيالعرفوھوألاتكوینھافيساھمالذي
مظھرالقضاءأنالدولة.باعتباربسیادةیتعلقالذيالدوليالقضائيالاختصاصلتنازعالفرعیةالمواضیع

أخرىبعبارةأو(الداخلي)الوطنيالعرفلحركةمیدانالإنابةموضوعیشكلفلاالسیادةھذهمظاھرمن
دورهفانالخاصالدوليالقانونقواعدبعضتكوینفيساھمتقدكانتأذاالداخلیةالعرفیةالقواعدأن

كمصدرالعرفإلىأشارتالوطنیةالتشریعاتاغلبأنبالذكرالجدیرالبحث.ومنموضوعفيضعیف
)49(من مصادر القانون ومنھا التشریع العراقي

الفرع الثاني /القواعد العرفیة الدولیة
فيدورالدوليللعرففانالقضائیةالإنابةقواعدبعضبلورةفيدوراالداخليللعرفیكنلمأذا

تكوین بعض القواعد الحاكمة للإنابة وذلك من خلال قاعدتین ھما المجاملة الدولیة  و المعاملة بالمثل
لتیسیرالمجاملةسبیلعلىالدولعلیھاتسیرالعاداتمنمجموعةعن:عبارةالدولیةالمجاملةأولا-

المجاملةبدافعالدولتتعاملو.)50(علیھایقعأخلاقيأوقانونيالتزامأيدونوذلكبینھافیماالعلاقات
القضائيالمجالفيالدوليالتعاونلتنظیمبدیلةقواعدتوجدلاعندماالقضائیةالإنابةموضوعفيالدولیة
إتیانھابإلزامیةالشعورمعھادئنحوعلىبھاالعملاستمراریقضيالمجاملة.وھذه)51(دولیة)(اتفاقیة

دولیةعرفیةقاعدةإلىالوقتبمرورتتحولأنإلىالقضائیةالإنابةموضوعفيالدولبینوإتباعھا
فستبقىالشعوربھذاتقترنلمأذاأماالوطنیة.التشریعاتثمومنالاتفاقیاتإلىطریقھاتأخذأنیمكن
الإنابةتنفیذمنھاالمطلوبالدولةنجدالاولالوضعفي،الوضعینبینواضحالفرقومجاملةقاعدة
یوجدفلاالثانيالوضعأما،الإنابةعملتنظمدولیةباتفاقیةالقاعدةھذهوردتأذاوخاصةبالتنفیذملزمة
ستمرارلاالحرصسبیلعلىللتنفیذمدفوعةالدولةتكونأنماالإنابةتنفیذمنھاالمطلوبللدولةألزامأدنى

العلاقات الودیة بینھا وبین الدولة طالبة التنفیذ على أساس مبدأ المجاملة الدولیة.

فیما)52(الإنابةموضوعفيسیماولاالقضائيالمجالفيالتعاملبشانالدولتتبع:بالمثلالمعاملةثانیا_
بینھا أحیانا مبدأ المعاملة بالمثل وتظھر المعاملة بالمثل من حیث الشكل على ثلاثة أنواع وھي

أودولتینبینمعقودةدولیةاتفاقیةشكلعلىمسجلةوتكون(دبلوماسیا)اتفاقیاالثابتةبالمثلالمعاملةأولا
القوانینخلالمنمسجلةوتكونتشریعیاالثابتةبالمثلالمعاملةوثانیا.بالإنابةالعملأحكامتتضمنأكثر

22ص،نفسھالمصدر،-52

- جبار صابر طھ ، دور الإنابة القضائیة في القانون الدولي الخاص وإحكامھا في ضوء اتفاقیات الریاض العربیة للتعاون القضائي ، بحث منشور51
.20ص،2004،الثانیةالسنة،2العدد،الدینصلاحجامعة،السیاسةوالقانونمجلةفي

- لمزید من التفاصیل انظر استأذنا  د. عصام العطیة ، القانون الدولي العام ، الطبعة الرابعة  ،الشركة العراقیة للطباعة الفنیة المحدودة، بغداد ،50
بعدھا.وما17ص،2008

العربیة.التشریعاتذھبتالمعنىنفسإلىو1951لسنة40رقمالعراقيالمدنيالقانونمن)1(المادة-49
.14ص،1953،بغداد،المعارفمطبعة،1ج،الخاصالدوليالقانون،یاسینكاملمصطفى-48

الدوليالقانون،مصطفىحامدود.19ص1973بغدادالحریةدار،المقارنوالعراقيالقانونینوفقالدوليالقانون،حافظالكریمعبدممدوح-47
،1949،بغدادالنشرشركة،الخاصالدوليالقانون،الرحمنعبدجادوجابر،29ص،1950،بغداد،المعارفمطبعة،العراقيالخاص

.26ص
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الثابتةبالمثلالمعاملةوثالثاالدولة.فيالوطنيالمشرعقبلمنمنظمةأي(الداخلیة)الوطنیةوالتشریعات
العرفیةالقواعدبعضعنھاتنبثقوالتيوطنيتشریعفيولااتفاقیةفيلاتسجللمالتيوھيواقعیا
یمكن.وھذابإلزامیتھاالاعتقادمعممارستھاعلىالاعتیادبسببتشریعیاتنظیمامنظمةغیرلأنھاالدولیة

أنونستطیعالقضائیة.الإنابةموضوعفيالدوليالتعاونتحكمأيدولیةعرفیةقواعدتولیدإلىیفضيأن
أوداخليبتشریعأودولیةباتفاقیةمحكومةتكونأنأماالقضائیةالإنابةأنتقدمماضوءفينقول

عنمنبثقةعرفیةقاعدةتكوینإلىتفضيتاریخیاثابتةواقعیةحالةعنھاتكونتمتداولةبممارسات
الدولیةالاتفاقیاتبینتتوزعتشریعیةقواعدإلىفیھتتحولأنیمكنالأخیرالوضعوواقعیةبالمثلمعاملة

فيالقواعدتلكالبعضیوصفلذاأخرىتارةضمنيوبشكلتارةصریحبشكلالداخلیةالقوانینو
سجلتالدولیةالمواثیقبعضھناكأنبالذكرالجدیرالعرفي.ومنالمصدرذاتبالقواعدالأخیرالوضع
بعضبالمثلالمعاملةإلىأشارتكما.)53(الدوليالقانونمصادرمنمصدرثانيبوصفھالدوليالعرف

)55(قاعدة من القواعد العرفیة الداخلیةو التشریعات الداخلیة بوصفھا)54(الاتفاقیات الدولیة

المطلب الثاني :دور القواعد التشریعیة في تنظیم الإنابة
،الدولیةالاتفاقیاتوالوطنیةالقوانینبینماتتوزعالتيوالتشریعیةالقواعدبعضفيالإنابةنظمت

لھاونعرضالدولیةالتشریعیةالقواعدوالوطنیةالتشریعیةالقواعدھينوعینعلىالقواعدھذهفظھرت
في فرعین.

الفصل الثاني  /الوظیفة القانونیة للإنابة القضائیة
باتخاذطلبھيوإنماالقضائیةالإجراءاتمنأجراءبذاتھالیستالقضائیةالإنابةأنتقدمفیمالناتبین

الإجراءاتلحقیقةوإدراكاالمنیبالقاضيأمامالمثارةالمسالةفيللفصللازماكانمتىقضائيأجراء
الحدودھذهخارجاتخاذھاطلبأمالواحدةالدولةحدودضمنمباشرتھاتمتسواءالدولیةالقضائیة
تقردولیةاتفاقیةوجدتأذاألاالأخیرالوضعفيملزمةغیرالتنفیذألیھاالمطلوبالدولةتكون(الإنابة)

بوحدةالداخليوالدوليالمستوىعلىتتمثلالقضائیةالإنابةألیھاتسعىالتيالغایةوفالھدف.بذلك
یعدالذيالتعایشحالةتحقیقثمومنالإنابةلھتخضعالذيالقانونيالنظامعلىالاتفاقطریقعنالحلول
النظامعلىالاتفاقالاولالمبحثفيسنعرضمبحثینخلالمنالموضوعھذاسنبحثلذاالأسمىالھدف

القانوني في القانونین المقارن و العراقي وفي المبحث الثاني تعایش القوانین الداخلیة عن طریق الإنابة.

المبحث الأول
الاتفاق على النظام القانوني في القانونین المقارن و العراقي.

دولةكلأننجدلذاالدولبینالقضائیةالاختصاصاتتوزیعتتولىعلیاسلطةأوھیئةھناكتوجدلا
أنویمكنالوطنیةلمحاكمھاالطارئ)و(الأصليالدوليالقضائيالاختصاصتنظمقواعدبوضعتستأثر

خلالمنالدولبینالاتفاقبطریقالدولیةالقضائیةبالإنابةتتعلقالتيتلكوخاصةالقواعدھذهتنظم
)56(الضمني)الاتفاق(بالمثلالمعاملةوالعرففيبھالعملاستقرماأوالصریح)(الاتفاقدولیةاتفاقیات

الاتفاقالثانيوفيالصریحالاتفاقالأولفيسنتناولمطلبینخلالمنللموضوعسنعرضوعلیھ
الضمني.

المطلب الأول /الاتفاق الصریح
طریقعنأحكامھابیانتتولىدولیةاتفاقیاتعقدطریقعنالإنابةأحكامتنظیمإلىالدولبعضتلجا
أنأماوھيصریحاتفاقأنھاعلىتفسرالاتفاقیاتوھذهالمنابةوالمنیبةالدولتینبیناتفاقیاتعقدسبق
الثنائیةالاتفاقیاتالأولالفرعفيسنعرضفرعیینفيسنتناولھالذاالأطرافمتعددةأوثنائیةتكون

الأطرف وفي الفرع الثاني الاتفاقیات المتعددة الأطراف .

.5ص،1988،القاھرة،الخاصالدوليالقانونمبادئ،الجداويقسمتاحمدد.-56
المحاكمأحكامتنفیذوقانون14/15المادتینفيالمدنيالقانونھماقانونینفيالدوليالقضائيالاختصاصقواعدنظمالعراقيالمشرعأنعلما

الدوليالقضائيالاختصاصقواعدنظمقد1968لعامالمصريالمرافعاتقانونكانذلكومقابل7المادةفيالمعدل1928لسنة30رقمالأجنبیة
الإنابةنظمحینفي.14/15المادتینفي1804لعامالمدنيالقانونفيالدوليالقضائيالاختصاصقواعدالفرنسيالمدنيالقانوننظمكما

1975لعامالفرنسيالمرفعاتقانونمن733المادةفيالقضائیة

العراقي.الإثباتقانون)16/2(المادة-55
المعنى.ھذاإلىالریاضاتفاقیةمن)20المادة(-54
ذلك.إلىالدوليالعدللمحكمةالأساسالنظام)من38/2(المادةضمناأشارت-53
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الفرع الأول  /الاتفاقیات الثنائیة الأطراف.
ھذهتعقدأنویمكنثنائیةاتفاقیاتعقدإلىواحدةجغرافیةمنطقةحدودفيالواقعةالدولتلجاالغالبفي

سبیلعلىالأولىالاتفاقیاتمنونذكرمختلفتینجغرافیتینمنطقتینفيواقعتیندولتینبینالاتفاقیات
فيالبحرینمعمصرواتفاقیة1986أكتوبر26والثانیة1957عامالأردنومصربینالاتفاقیةالمثال

الموقعةالمصریةالإماراتیةالاتفاقیةو1989مارس22فيالمغربمعمصرواتفاقیة1989مایو17
إلىیطلبأنمتعاقدطرفلكل(علىمنھا)15(المادةنصتحیث2000فبرایر5بتاریخالقاھرةفي

خاصةوبصفةقائمةبدعوىمتعلققضائيأجراءبأيعنھنیابةإقلیمھفيیقومأنالأخرالطرف
الیمین).تحلیفوطلبالمعاینةوأجراءومناقشتھمالخبراءتقاریربتلقيالشھودشھادةوسماعلاستجواب

المثالسبیلعلىمنھانذكرالأجنبیةوالعربیةالدولبینماتبرمالتيوھيالثانيالنوعمنالاتفاقیاتأما
علىالإنابةموضوعفيالاتفاقیةھذهنطاقتحدیدتمحیث1935عامالمتحدةالمملكةمعالعراقاتفاقیة

الأمریكیةالمتحدةالولایاتمعاتفاقیةالعراقعقدكما،/أ)1(المادةبموجبالتجاریةوالحقوقیةالمسائل
الاتفاقیةھذهأجازتحیث1970عامایطالیاومصربینالاتفاقیةو.1946عامتركیامعو1936لعام
الشكلھذایتعارضلاأنبشرطالمنابةالدولةأراضيعلىالمنیبةالدولةتطلبھالذيبالشكلالإنابةتنفیذ
الإنابةتعریفإلى1974لسنةوایطالیامصربینرومااتفاقیةذھبتالمنابة.كماالدولةقانونأحكاممع

الأجنبیةالدولبینالثنائیةالاتفاقیاتمنالعدیدوھناك)17/1(المادةفيالواسعالمفھومعنیضیقتعریفا
الاتفاقیاتمنالعدیدھنكاریاعقدتكما)57(وماليوبلغاریاسویسرامعفرنسااتفاقیةالمثالسبیلعلىنذكر

عامالمتحدةالمملكةمعواتفاقیتھا1935عامفرنسامعھنكاریااتفاقیةالمثالسبیلعلىمنھانذكرالثنائیة
.581940عامتركیامعواتفاقیتھا1937عامایطالیاومع1936

الفرع الثاني / الاتفاقیات المتعددة الإطراف
المتعددةالاتفاقیاتعقدإلىلجأتبلالإطرافالثنائیةالاتفاقیاتبعقدالدولبعضتكتفيلم
والفنیةالجوانبالاتفاقیاتھذهنظمتحیثالانضمامأمالمصادقةأمعلیھابالتوقیعسواءالإطراف
منعددبینعقدتالتي1896نوفمبر14اتفاقیةالمثلسبیلعلىمنھاونذكرالقضائیةللإنابةالقانونیة

وظھرالإنابةمنالدولموقفتطورثمالمدنیةالمسائلفيالقضائيالتعاونمجالفيالأوربیةالدول
تطورحیث1970لعاملاھاياتفاقیةوكذلك1954–1905لعاملاھاياتفاقیاتفيواضحبشكل

بتنفیذملزمةعلیھاالمصادقةالدولأصبحتوبموجبھاالإنابةأحكاممنالأخیرةالاتفاقیةظلفيالموقف
إلىإضافةالإنابةتطبیقنطاقفيتطوروھوالشخصیة.الأحوالوالتجاریةوالمدنیةالمسائلفيالإنابة

بسلامتھاماسةكانتأذاألاالإنابةتنفیذترفضأنیمكنھالاالاتفاقیةھذهفيالأطرافالدولأصبحتذلك
اتسعحیث1978لعاملاھاياتفاقیةظلفيالإنابةمنالموقفتطوراستمركما)59(الإقلیمیةوسیادتھا

كماالإداریةوالجزائیةالمسائلالشخصیةالأحوالوالتجاریةوالمدنیةللمسائلإضافةلیشملالإنابةنطاق
الطرقالأوربيالتوجھیعتمدلمالسیاقھذاوفي)60(المالیةالمسائلنطاقھابشمولالأعضاءللدولأعطى

اتفاقیةالمثالسبیلعلىنذكرالعربیةالدولبینماالاتفاقیاتمستوىعلى.أما)61(الإنابةلتنفیذالدبلوماسیة
الطرقالاتفاقیةھذهاعتمدتحیثالقضائیةوالإنابةالإعلاناتبشان1954لعامالعربیةالجامعة

بشكل1983لعامالریاضاتفاقیةالإنابةأحكامنظمت.كما)62()7الإنابة(المادة/طلبتقدیمفيالدبلوماسیة
یقومأنآخرمتعاقدطرفأيإلىیطلبأنمتعاقدطرف(لكلأنعلى)14(المادةنصتحیثمفصل

وتلقيالشھودشھادةسماعخاصةوبصفةقائمةبدعوىمتعلققضائيأجراءبأيعنھنیابةإقلیمھفي
المسائلفيالإنابةعملنطاقتحدیدالیمین)وتمتحلیفوطلبالمعاینةوإجراءومناقشتھمالخبراءتقاریر
.ومنالإنابةمسالةفيالعالميالتطوریعكسوھذاالجزائیةوالشخصیةالأحوالوالتجاریةوالمدنیة

.2ھامش،232ص،السابقالمصدر،صادقعليھشامد.ألیھاأشار،الاتفاقیةھذهعلىوقعتالسعودیةووسوریاالأردنوالعراقأنعلما-62
بعدھا.ماو166ص،نفسھالمصدر-61
.107-106ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-60

- علما أن الدول التي صادقت على الاتفاقیة ھي النمسا ( بلجیكا ، الدنمارك ، فلندا ، ایطالیا ، ألمانیا الاتحادیة ، السوید ، ھولندا ، سویسرا ) أشار59
1،ھامش232ص،2002،الإسكندریة،الجامعیةالمطبوعاتدار،الدوليالقضائيالاختصاصتنازعصادقعليھشامد.ذلكإلى

58-Istevan Szasy . international civil procedures .BUDAPEST. 1967 .P.647
.106ص،134ھامش،سابقمصدر،زمزمالمنعمعبد-57
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المتعددةالاتفاقیاتفيطرفاالعراقدخولنلحظلمالدولیةالاتفاقیاتوللمعاھداتاستقراءناخلال
الأطراف ما بین دول أجنبیة .

المطلب الثاني/الاتفاق الضمني
المدنیةالمسائلنطاقفيالقضائيالمستوىعلىالدوليالتعاونإلىتفضيالدولیةالقضائیةالإنابةأن

فيللإنابةالمنظمةالدولیةالاتفاقیاتغیابظلوفيالإداریةوالجزائیةوالشخصیةالأحوالوالتجاریةو
علةتنعكسوالتيالدولیةلمصالحھاخدمةأخرأساسعلىبینھافیماتتعاونأنللدولیمكنالمسائلھذه

منالموضوعسنبحثلذا)63(أخرىتارةالعرفوتارةبالمثلبالمعاملةیتمثلالأساسوھذامواطنیھا
خلال فرعین نبین في الأول الاتفاق على أساس المعاملة بالمثل و الثاني الاتفاق على أساس العرف.

الفرع الأول/ الاتفاق على أساس المعاملة بالمثل
المرسلةالدولةبینالإنابةعملینظمصریحنصوجودعدمحالةفيألاألیھالركونیتملاالأساسھذا

الإنابةبخصوصدولياتفاقوجودعدمأنیعنيوھذاالمنابة).(الدولةألیھاالمرسلالدولةو(المنیبة)
المعاملةبأساستتمثلالإنابةعمللتنظیماحتیاطیةقواعدأوبدیلةوسیلةاعتمادأمامالدولیضعالقضائیة

لعامالمصريالتشریعالمثالسبیلعلىمنھانذكرالعربیةالتشریعاتلبعضأحكامھكذامثلونجدبالمثل
الشروطبنفسبتنفیذھاالأمریجوزأجنبيبلدفيالصادرةالأوامروالإحكامأنعلىأكدحیث)64(1968

نفسفيالفرنسيالمشرعكانالعربیةالتشریعاتبعضالمعنىنفسإلىأشارتكماالبلدذلكفيالمقررة
المادةبالمثلالمعاملةأساسعلىالاتفاقأحكامنظمتفقدالعراقيالتشریعمستوىعلىأما.65الاتجاه

أساسعلىالإجراءاتفتتمالقبیلھذامنمعاھدةتوجدلم(أذانصتالتيالإثباتقانونمن)16/3(
بالطرقالخصوصبھذایلزممالاتخاذالخارجیةوزارةمفاتحةإلىفیصارذلكتعذرفإذابالمثلالمعاملة

الفقرةفيالمدنیةالإجراءات(تتمعلىنصتحیثالسیاقھذافي)16/4(المادةذھبتالدبلوماسیة).كما
المادة)ھذهمن2،3الفقرتینفيعلیھمنصوصھولماطبقاللأجنبيبالنسبةأولا

الفرع الثاني/ الاتفاق على أساس العرف
موضوعوفيعامبشكلالخاصالدوليالقانونموضوعاتفيومتفاوتامؤثرادوراالعرفیلعب

تارةدولیةأبعادایأخذللعرفالتأثیر،وھذاالقضائیة)الإنابة(خاصبشكلالدوليالقضائيالاختصاص
ومكمل.ومساعداحتیاطيدورلھابالمثلالمعاملةقواعدمثلتكونالعرفیةفالقواعدأخرى.تارةوداخلیة

بھانستھدياحتیاطیةكقواعدالعرفیةالقواعدإلىیصارالدولیةالاتفاقیاتفيالنصوصغابتكلماأي
وبعضالقوانینتنازعقواعداغلبأنبالذكرالجدیرومنالدولي.المجالفيالقضائیةالإنابةعمللآلیة

تمتشریعیةقواعدالحاضرالوقتفيأنھا،ألاعرفيمصدرذاتھيالدوليالقضائيالتنازعقواعد
التشریعیةالنصوصغیاببفعلیحصلالذيالقانونيالفراغتسدالعرفیةالقواعدأنیعني.وھذاتنظیمھا

الواردة في الاتفاقیات وقد أشارت إلى ھذا المعنى بعض التشریعات الأجنبیة نذكر منھا القانون البریطاني .
من)1/2(المادةالحكمھذانظمتفقدالعراقيالتشریعومنھاالعربیةالتشریعاتمستوىعلىأما
العرفبمقتضىالمحكمةحكمتتطبیقھیمكنتشریعينصیوجدلم(فإذاعلىنصتالتيالمدنيالقانون

العرفھوأخرأساسعلىالدولبینالتقاربمننوعاتحققالقضائیةالإنابةفان.وعلیھ)66(.....)
یحملھاالدوليالوضعوھذاآخرأساسعلىالتعاونعلیھاتعذركلماالدوليالتعاونإلىیدفعھافالأخیر

أعلىتحققالدولیةالقضائیةالإنابةأنتقدمممایتضحالإنابة.عمللتنظیمغیرھامعضمنیاالاتفاقعلى
تحقیقإلىذلكیفضيمماكبدیلالضمنيأوالصریحلاتفاقإلىالدولوتدفعالقضائيالتعاوندرجات
تواجھالتيالصعوباتوللمشاكلضمنیةأوصریحةحلولإلىالمطافبھالینتھيالداخلیةقوانینھاتعایش

عمل الإنابة مما یقودھا ذلك إلى التقارب بین القوانین وإجراءات المحاكم.

المبحث الثاني/ تعایش القوانین الداخلیة عن طریق الإنابة
وتوفرعام،بشكلالقانونیةالأنظمةبینالتناسقتحقیقھوالخاصالدوليالقانونھدفأنالثابتمن

ھيالتيالعدالةخدمةفيالنھایةفيیصبماوھوالھدفذلكتحقیقوأسبابفرصالقضائیةالإنابة

- كما ذھبت إلى ذلك باقي التشریعات العربیة66
1975لعامالفرنسيالمرافعاتقانونمن)733(المادة-65
.2007لسنة76رقمبقانونتعدیلھتم-64
.20ص،سابقمصدر،العالعبدمحمدعكاشةد.-63
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
فيسنتطرقمطلبینخلالمننتناولھأنیقتضيالبحثبموضوعالإحاطةجللاالأسمى،الھدف

طریقعنالتعایشإلىالثانيالمطلبوفيالدولیةالاتفاقیاتطریقعنالتعایشإلىالأولالمطلب
التطبیق الدولي.

المطلب الأول /التعایش عن طریق الاتفاقیات الدولیة
فيأحكامھاتنظیمإلىالدولاتجھتفقدالدولیةالخاصةالعلاقاتفيالقضائیةالإنابةلأھمیة

الدولبینالتعاونمظاھرمنمظھرتشكلالاتفاقیات،وھذهالقانونيوالقضائيللتعاوندولیةاتفاقیات
الدولیةللقواعدالأولالفرعفيسنعرضلذاالأجنبیة.الدولصعیدعلىأمالعربیةالدولصعیدعلىسواء

الواردة في الاتفاقیات وفي الفرع الثاني تأثیر تلك القواعد الدولیة على القوانین الداخلیة للدول الأطراف .

الفرع الأول/ القواعد الدولیة الواردة في الاتفاقیات
الصلةذاتالمسائلفيالدولبینعقدتالتيالاتفاقیاتبھاجاءتالتيالقواعدمنالكثیرھناك

بالإنابة القضائیة و المشار ألیھا سابقا والتي تتمثل بالاتي:-
أطارفيتعملالإنابةبانالقواعدھذهتؤكدحیثالإنابة:-عملبنطاقالصلةذاتالقواعد-1

منالعدیدأكدتھماوھذاأدنى،كحدالجزائیةوالشخصیةالأحوالوالتجاریةوالمدنیةالمسائل
و1954لعامالعربیةالدولجامعةاتفاقیةالمثالسبیلعلىمنھانذكرالذكرالسالفةالاتفاقیات

.)67(1978ولعام1970لعاملاھايواتفاقیة1983لعامالریاضاتفاقیة
كلمعاملةعلىتؤكدالقواعدوھذهبالمثل:-المعاملةأساسعلىالتعاونمبدأعلىالقائمةالقواعد-2

اتفاقیةالاتجاهھذاوأكدتالأخیرةقبلمنرعایاھامعاملةبمثلالأخرىالدوللرعایادولة
فيالحقالقضائیةالإنابةتنفیذیرتبلا(علىتنصالتيو21المادةفي1983لعامالریاض
التيالشھودونفقاتمقتضىلھاكانأنالخبراءأتعابعدافیمامصروفاتأورسومأیةاقتضاء

یلتزم الطالب بأدائھا)
المنیبةللدولةالخیارأعطاءعلىتؤكدالقاعدةھذهالقضائیة:-الإنابةتنفیذآلیةعلىالقائمةالقواعد-3

النظاممعالتنفیذھذایتعارضلاأنعلىمعینبشكلالإنابةتنفیذالمنابةالدولةمنتطلبأن
الدولمعمصرعقدتھاالتيالاتفاقیاتمنالعدیدألیھأشارتماوھذاالمنابةللدولةالقانوني
.18المادةفيالریاضاتفاقیةذلكعلىأكدتكما)68(الذكرالسالفةوالأجنبیةالعربیة

الدولةعلىالقاعدةھذهبموجبالقضائیة:-الإنابةتنفیذفيالنیةحسنعلىتقومالتيالقاعدة-4
لمبدأتحقیقاضمنيأمصریحاتفاقوجودظلفيسواءالإنابةتنفیذطلبإلىتستجیبأنالمنابة

ولكنالإنابةمقصودھوالذيالتعایشتحقیقإلىووصولاالقضائيالمجالفيالدوليالتعاون
معمتعارضأوالإقلیمیةبسیادتھاماساالتنفیذذلككان،أذاالتنفیذالمنابةالدولةترفضأنیمكن

المثالسبیلعلىمنھاونذكرالدولیةالاتفاقیاتاغلبالاتجاهھذاعلىأكدت،وقدالعامنظامھا
.17المادةفيالریاضاتفاقیة

الفرع الثاني/ تأثیر القواعد الدولیة على القوانین الداخلیة
بوضعالوطنيالمشرعیستأثرحیثالخاصالدوليالقانونمصادرأھممنالداخليالتشریعیعد

الدولةوبینبینھمماأوالأفرادبینماالوطنیةالعلاقاتتنظمالتيالقانونیةالقواعدمجموعةوھوقواعده
لدولأوالخارجفيواحدةلدولةالتابعینالأفرادبینماتنشاالتيالدوليالبعدذاتوالعلاقات.الداخلفي

حقوقھامنحقاوتعددولةكلتضعھاالقواعدوھذه.)69(مخالفتھاعلىجزاءویترتبالداخلفيمتعددة
قانونأوالمدنیةالمرافعاتكقانونالداخلیةقوانینھافيالواردةبالأحكامالقواعدھذهوتتمثل،الخالصة
أولكانالعراقمستوىالقضائیة.فعلىبالإنابةالصلةذاتالقوانینبینھاومنآخرقانونأيأوالإثبات
2قانونصدروبعدهالعثمانيالحقوقيالمحاكماتقانونھوالدولیةالقضائیةالإنابةموضوعنظمقانون
التيالقانونمن)5(المادةنصخلالمنتناولھاحیثالفضائیةالإنابةمسالةعلىنصالذي1923شباط
بإحدىالمتعلقةالشھادةوتدونتسمعأنالعدلوزیرمنأمرامنھاصدرماأذاللمحكمة(انعلىنصت

الإنابةأقرتالمذكورةالمادةأنالواضحمن.)70(الأجنبیة)الدولمحاكمفيالقائمةالمعاملاتوالدعاوي

.14ص،السابقالمصدر،طھجابرجبار-70
.96ص،السابقالمصدر،الداوديعليغالبد.-69
.422ص،السابقالمصدر،طھجابرجبار-68
.160ص،السابقالمصدر،خالدرشدي-67
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دور الإنابة القضائیة الدولیة في تحقیق التعایش بین النظم القانونیة

الإنابةموضوعوحددتمنابةمحكمةالعراقیةالمحكمةفأصبحتالأجنبیةالدوللصالحالدولیةالقضائیة
القانونالغيثم1956لسنة88رقمالتجاریةوالمدنیةالمرافعاتقانونصدربعدھافقط،بالشھادة
فيالدولیةالقضائیةالإنابةالقانونھذانظمحیث1969لسنة83رقمالمدنیةالمرافعاتبقانونالمذكور

إلىمنھ)16(المادةتطرقتفقدسابقاألیھالمشارالإثباتلقانونأحكامھاترحیلتمالتيو)101(المادة
الإنابةأحكامنظمالإثباتقانونفيالعراقيالمشرعأنیعنيوھذا.)71(الدولیةالقضائیةالإنابةموضوع

منوغیرھاالمعاینةوأجراءالشھودلشھادةوالاستماعالیمینوتحلیفالاستجوابمسائلفيالدولیة
تطرقتفقدالعربیةالدولالمستوىعلىأما.العراقيالقضاءأمامالمقامةبالدعوىالصلةذاتالمسائل

لمالمصريفالمشرع،ذلكمنھاالآخرالبعضاغفلحینفيالدولیةالإنابةلموضوعالتشریعاتبعض
لسنة13رقمالمصريالمرافعاتفقانونمصرجمھوریةحدودخارجالدولیةالقضائیةالإنابةأحكامینظم

الفقھقبلمنانتقدتوجھوھو،الدولیةالقضائیةبالإنابةتتعلقنصوصأيمنخالیاجاءالنافذ1968
المصریةللمحاكمالدوليالقضائيالاختصاصنظمقدالمصريالمشرعأنالأولى:ناحیتینمنالمصري

النزاعفيللفصلیكفیھلاالمصريللقاضيالدوليالاختصاصثبوتوانالقانونمن)28(المادةفي
تلكاتخاذلآلیةتنظیمیوجدلاداممالذلكاللازمةبالإجراءاتالقیامیمكنھلاإذالدوليالطابعذات

فيالدولیةالاتفاقیاتبعضعلىوقعتقدمصرأن:الثانیة،الإنابةطریقعنالخارجفيالإجراءات
مماالقضائیةالإنابةمسالةتنظمالاتفاقیاتوتلكفیھاطرفاوأصبحتالدولیةالمدنیةالمرافعاتمجال

لسنة359رقمالسوريالبیاناتقانوننظم.كما)72(المرافعاتقانونفيلھاالنصوصبعضأفرادیقتضي
المقیمینالشھودشھادةسماعنصت(یجوزحیثالقضائیةالإنابةموضوعمنھ)76(المادةفي1947
صریحبشكلیحددلمالنصوھذامنطقتھا)فيیقیمونالتيالمحكمةبإنابةالمنابةالمحكمةمنطقةخارج

بحسبالداخلیةالقضائیةالإنابةعلىقاصركانأمالدولیةالقضائیةالإنابةھيبالإنابةالمقصودھل
طالماالدولیةوالإنابةالداخلیةللإنابةفینصرفالعمومعلىالنصمقصودیحملأنیمكنالعامةالقواعد

القضائیةالإنابةموضوعنظم.وكذلكاتفاقأوبنصیقیدلمماأطلاقھعلىیجريوالمطلقمطلقانھ
.1970لسنةالسودانيالمدنيالإثباتوقانون1952لسنةالأردنيالبیاناتقانون

فقد،الدولیةالإنابةلموضوعالأجنبیةالتشریعاتمنالعدیدتطرقتفقدالأجنبیةالدولمستوىعلىأما
)733(المادةفيالدولیةالقضائیةالإنابةموضوععلىالنافذ1975لعامالفرنسيالمرافعاتقانوننص
أوبالتحقیقالقیامطلبنفسھتلقاءمنأوالدعوىطرفياحدطلبعلىبناءاالقاضي(یستطیعنصتالتي

فيوكذلكقضائیة)إنابةبمقتضىوذلكأجنبیةدولةفيضروریةیراھاالتيالأخرىالقانونیةبالإجراءات
نظمھاكماالقضائیةالإنابةأحكامتنظیمعلىونص1933لعامالأجنبیةالأحكامتنفیذقانونصدرانكلترا
.)73(المدنیةالإجراءاتقانونمن)228(المادةفيالألمانيالقانون

الفرع الثاني/ القواعد التشریعیة الدولیة
الاتفاقیاتھذهأنھلحولتساؤلاتثیرقدالدولیةالاتفاقیاتفيالواردةالدولیةالتشریعیةالقواعدأن
قانونھامنجزءاوتعتبروإفرادھامحاكمھامواجھةفيوتسريعلیھاالمصادقةللدولةملزمةالدولیة

الاتفاقیاتفيواردةدولیةقواعدكونھامنلتتحولالتطبیقموضعیضعھالأجراءتحتاجأنھاأمالداخلي
نصفإذا،دولةلكلالداخليالقانونإلىالرجوعیمكنالسؤالھذاعلىللإجابةداخلیة؟قواعدإلى

الداخليقانونھامنوجزءانافذقانونعلیھاالمصادقةبمجردالاتفاقیاتاعتبارعلىالداخليتشریعھا
.1789لعامالأمریكيالدستورمن)6(المادةأشارتذلكوالىوتطبیقھألیھالرجوعیمكنتشریعافتصبح

الدولةمواجھةفينافذةالمختصةالجھةمنعلیھاالمصادقةبمجردالدولیةالاتفاقیاتتعتبرالعراقوفي
نشرھاتاریخمنألابتطبیقھاالمحاكمتلزمولاالأفرادمواجھةفيالداخليالمستوىعلىنافذةتعتبرولا

المادةأعطتكما2005لعامالعراقيالدستورمن)129(المادةالحكمھذاونظمتالرسمیةبالجریدة
المصادقةالجمھوریةلرئیسیكونكماالنوابلمجلسالاتفاقیاتعلىالمصادقةتنظیمصلاحیة)61/4(

العراقعلیھاصادقأنسبقالتيالاتفاقیاتومنالدستورمن)73(المادةبموجبالاتفاقیاتعلىالنھائیة
و)74(110رقمبالقانونعلیھاصادقحیث1983لعامالریاضاتفاقیةالدولیةالقضائیةالإنابةبخصوص

.16/1/1984في2976العددالعراقیةالوقائعجریدةفيمنشور-74
.24-20ص،السابقالمصدر،طھصبارجبار-73

- د.احمد عبد الكریم سلامة – مسائل الإجراءات في الخصومة المدنیة الدولیة – المجلة المصریة للقانون الدولي – المجلد الثاني – الثاني والأربعون72
174ص-1986-القاھرة–

الداخلیة.الإنابةأحكامتضمنتالقانوننفسمن)15(المادةأنعلما-71
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
بینالقضائیةالإنابةوالإعلاناتواتفاقیةالداخليوالدوليالمستوىعلىالدولةمواجھةفينافذةأصبحت

فيالمعقودةالقضائيللتعاونالعربيالتعاونمجلساتفاقیةوكذلك)75(1954لعامالعربیةالجامعةدول
المثالسبیلعلىفنذكرالأجنبیةالدولمعالعراقعقدھاالتيالاتفاقیاتبخصوصأما.1989عاممصر

وكذلك1970عامالمتحدةالولایاتمعالقضائیةالاتفاقیةو1935لعامالبریطانیةالعراقیةالاتفاقیة
علىتتفوقالدولیةالتشریعیةالقواعدأنبالذكرالجدیرومن)76(1968لعامالیابانیة–العراقیةالاتفاقیة
بقواعدتحتجأنلدولةیمكنولا)77(بینھماالتعارضعندالأحوالاغلبفيالوطنیةالتشریعیةالقواعد

لقانونفینااتفاقیةألیھأشارتماوھوعلیھاصادقتاتفاقیةفيواردةقواعدمنلتتنصلداخلیةتشریعیة
التعایشوالتقاربعواملمنعامبشكلالدولیةالتشریعیةالقواعدتعدوأخیرا.)78(1969لعامالمعاھدات

المشاكلمساحةتتقلصثمومنالوطنیةتشریعاتھامستوىتحسنأندولةكلتستطیعوبموجبھاالدولبین
عنفضلا)79(القضائیةالإنابةموضوعفيسیماولاالدوليالقضائيالاختصاصمستوىعلىالخلافاتو

النھایةفيیصبوھذاالقانونیةأنظمتھابینالتعایشوللتقاربالدولأمامعدیدةفرصالإنابةتحركذلك
باتجاه تحقیق أعلى درجات التناسق والتعاون الدولي في المجال القضائي .

أجنبیة،دولةفيسلطةإلىالدولةفيالقضائیةالسلطةمنعادةتوجھالقضائیةالإنابةأنسبقممایتبین
یمكنھالقاضيبانیتبینحیث1975لسنةالفرنسيالمرافعاتقانونمن733المادةألیھأشارتماوھذا
قضائيتصرفأيأوالتحقیقإجراءاتمنأجراءأيبصددنفسھتلقاءمنأوالأطرافطلبعلىبناء
ینسجمالحكموھذا).80(القضائیةالإنابةطریقإلىیلجاأنأجنبیةدولةفياتخاذهمطلوبضروريآخر
علىالإنابةتنفذأنالمنابةالدولةعلىتفرضالتيالقاعدةونیةبحسنالإنابةبتنفیذتقضيالتيالقاعدةمع
أنمنالرغم،على197081لعاملاھاياتفاقیةاعتمدتھماوھوالعامنظامھاولاسیادتھاذلكیمسلاأن

منبالعدیدارتبطتمصرأنألاالداخلیةالقوانینفيصریحبشكلالإنابةینظملمالمصريالمشرع
بأغلبتأخذأنإلىذلكأفضىمماعربیةوغیرعربیةدولبینالجماعیةوالثنائیةالدولیةالاتفاقیات

تأثروقد.)82(الاتفاقیاتتلكعلىمصادقتھاعنیعبرالذيالداخليقانونھافيالذكرالسالفةالدولیةالقواعد
نصتالتي13المادةفي1936لعام15رقموالقنصلیةالدبلوماسیةالبعثاتقانونفيالعراقيالمشرع

ھذهأجراءتھوتعتبرالعراقیةالمحاكمأمامالمقامةالقضایافيالإفاداتوتدوینالیمینتحلیفللقنصلعلى(
ذات1935لعامبریطانیامعالقضائيالتعاوناتفاقیةبقواعد)العراقیةالمحاكمأمامأجریتلوكما

اعتمدحیث16المادةفيالإثباتقانونفيالإنابةأحكامنظمفقدالعراقيالمشرعمستوىوعلىالصلة.
قاعدةالعراقيالمشرعاعتمدكما16/3المادةألیھأشارتماوھذابالمثلالمعاملةقاعدةالعراقيالمشرع

ماوھذاالقضائیةالإنابةمجالفيوالأجنبيالعراقيالمواطنبینالمعاملةفيساوىعندماالنیةحسن
أنیمكنالدولیةالاتفاقیاتفيالواردةالقواعدأنتقدمماوفقوعلىنتوصلأنویمكن.16/4المادةأكدتھ
علىالدولیةالقواعدتفوقأساسعلىمعھامتعارضةكانتأذاالداخلیةالقوانینفيالنصوصتعطل

لا(تنصالتيوالعراقيالمدنيالقانونمن29المادةالمعنىھذاإلىأشارت،وقدالداخلیةالنصوص
العراق)فينافذةدولیةمعاھدةأوخاصقانونفيخلافھاعلىنصوجدكلماالسابقةالموادأحكامتطبق
القانونمن23المادةالمثالسبیلعلىمنھاونذكرالعربیةالتشریعاتباقيذھبتالاتجاهھذانفسوالى

القانونمن21المادةو1967لعامالأردنيالمدنيالقانونمن24المادةو1948لعامالمصريالمدني

.22ص،السابق،المصدرعباسحسینالمطلبعبد-82
81-p348. Bernard Audit– Droit international prive– 3e edition economic – Paris 2000
.45ص،السابقالمصدر،عباسحسینالمطلبعبد-80

- الى ھذا المعنى انظر د. عبد الرسول عبد الرضا ، تحسین القوانین العراقیة عن طریق الاتفاقیات الدولیة – مقال منشور في صحیفة المرصد79
.2ص،2008-حزیران28الأولى-السنة–الاولالعدد

منھا.)6(المادةذھبتالمعنىنفسإلىوالاتفاقیة.من)27(المادة-78

- إن حل مسالة تعارض المعاھدة مع التشریع یتوقف على وجود نص دستوري یقضي بتغلیب المعاھدة على القانون.77
أ- في حالة وجود نص دستوري : تنص دساتیر بعض الدول صراحة على تغلیب المعاھدة على القوانین الداخلیة في مسالة وجود نص دستوري مثال

.1956لعامالھولنديالدستورو1958لعامالفرنسيالدستورذلك
علىلاحقاالتشریعیكونأنالثانیةوالمعاھدةعلىسابقالتشریعیكونأن:الأولىحالتینبینالتمیزیجب:دستورينصوجودعدمحالةفيب-

القاضيفانللمعاھدةلاحقاالتشریعكانأذاالثانیةالحالةأماالمعاھدةنصوصفیطبقصعوبةأيالوطنيالقاضيیلقيلاالأولىالحالةففيالمعاھدة
ففيالمعاھدةمخالفةفيالمشرعنیةثبوتحالةالثانیةالحالةوالمعاھدةمنموقفھحیثمناللأحقالتشریعسكوتحالةحالتین:بینیمیزالوطني

بینھماالتوفیقإلىفیسعىتشریعھجانبإلىتطبیقھاأرادبلالتشریععلىالسابقةالمعاھدةمخالفةیقصدلمالمشرعأنالقاضيیفترضالأولىالحالة
د.انظرالدولیة..المسؤولیةدولتھتحملتوانالمعاھدةیھملوالتشریعفیطبقالسابقةالمعاھدةمخالفةفيالمشرعنیةوضوحفھوالثانیةالحالةفي

.167-165ص،السابقالمصدر،العطیةعصام

.87ص،السابقالمصدر،عباسالمطلبعبد-76
.2/2/1965في251/63/27التمیزمحكمةقرارانظرالمعنىھذاوفي1956لسنة35رقمبقانونالاتفاقیةھذهعلىالعراقصادق-75
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دور الإنابة القضائیة الدولیة في تحقیق التعایش بین النظم القانونیة

فيالواردةللأحكامالداخلیةالقوانینخضوعأنبالذكرالجدیر.ومن)83(1975لعامالجزائريالمدني
بالأنظمةثقتھموتطورالحدودعبرالقانونیةعلاقاتھمفيالأفراداطمئنانإلىیفضيالدولیةالقواعد

علىالعملیةالناحیةمنالدولةسیطرةمساحةتتسعأنیمكنكمانفوذھامساحةتحتیكونواالتيالقانونیة
الأنظمةبینجسریكونأنیمكنذلكأنكماالوطنيمحیطھاضمنوالأجانبالخارجفيرعایاھا

.84القانونیة للحصول على ما یخدم الحكم العادل في الدعوى

المطلب الثاني /التعایش عن طریق التطبیق الدولي
الممارساتلتأثیرمساحةمنفھلالداخلیةالتشریعاتمستوىعلىتأثیراتمنالدولیةللقواعدكانأذا
سنحاول؟المعنیةللدولالقانونیةالأنظمةبینوالتناسقالتعایشأدراكإلىذلكیفضيوھل؟فیھاالدولیة
التحكیمالثانيالفرعوفيالدوليالقضاءالأولالفرعفيسنبحثفرعینخلالمنذلكعنالإجابة
الدولي.

الفرع الأول/ القضاء الدولي
الإنابةبتنفیذملزمةلیستالمنابةالدولةبانیقضيالدوليالقضاءوالفقھفيالسائدالراىأن

الدولةسلامةأوالعامالنظامتمسلاأنعلىبھاتقضياتفاقیةاوعرفیةقواعدوجدتأذاإلاالقضائیة
دونلتقدیرھاتخضعالتيالرخصةوصفعلىلھابالنسبةالموقف،ویعاملالإنابةتنفیذفیھاالمطلوب

الإنابةأحكامتنظماتفاقیةھنالككانتأذاالالتزاموصفتأخذالرخصةھذه.ولكنعاتقھاعلىیقعألزام
الداخليالقانونمنزلةتنزلھاأنعلیھایفرضفیھاالطرفالدولةإلىخطاببمثابةالاتفاقیةأحكامفتكون
المنیبة،الدولةطلبإلىتستجیبأيبتنفیذھاتلزمأنالأصلالإنابةعملتنظماتفاقیةوجودظلفيفالدولة

ماسالإنابةبواسطةقضائيأجراءاتخاذطلبكانإذاالتنفیذترفضأنالمنابةللدولةیمكناستثناءًو
ھلھویثارالذيالسؤالذلكمقابلالریاض.اتفاقیةأكدتھماوھذاالعام،نظامھامعیتعارضأوبسیادتھا
بتنفیذمادولةمحاكمتلزمأنالأساسنظامھاوبموجبالدولیةالعدلبمحكمةممثلاالدوليالقضاءبإمكان

انھللمحكمةالأساسالنظامومنھاالدولیةالمواثیققراءةتظھرأراضیھا؟علىقضائيأجراءاتخاذطلب
لھاالدولأنذلك.مقابلذلكلھایبیحنصیوجدلاكماالإنابةطلبالمحكمةعلىیحضرنصیوجدلا

الفصلمنالسیاقھذافينستنتجھأنیمكنالذيالحكموعدمھمنالإنابةلطلبالاستجابةبینالخیار
ومنھاللدولةالداخلیةالشؤونفيالتدخلعدمعلىأكدتالتيالمتحدةالأمممیثاقمن)2/7(المادةالاول

نتیجةإلىیقودناوھذا،للدولةالداخليالاختصاصصمیممنتعتبرالتيالمسائلفيتدخلالتيتلك
لطلبالاستجابةبینالخیارالأخیرةللدولةبالمقابلولكندولة.أيمنالإنابةطلبللمحكمةأنمفادھا
أذا.ولكنعدمھمنبسیادتھاماسالطلبكونتقررالتيھيالدولةأنطالماالطلبذلكرفضأوالإنابة

فمنوجدیةحقیقیةمصلحةھناكوكانالدولةسیادةیمسلاالدولةإلىالمحكمةقبلمنالموجھالطلبكان
فانتقدمعما.فضلاالإنابةلطلبالاستجابةالدولةعلىلزامایكونالدوليالتعاونوتلبیةالعدالةمقتضیات

الغموضاستجلاءھومعینةدولةأراضيعلىإجراءاتاتخاذالدولیة)العدلمحكمة(للمحكمةیبررالذي
الذي یكتنف النزاع إضافة ألا أن لھا اختصاصین :

الاول : قضائي ویتمثل   بإصدار الأحكام.
الثاني إفتائي  ویتمثل بإبداء الرأي في المسائل التي تعرض علیھا.

یتطلبھاالتيالإجراءاتمنأجراءبوصفھالمحكمةقبلمنالإنابةطلبیجوزتقدمماوفقوعلى
المتمثلالإجراءذلكیبررأنالمنطقفمنالإباحة،الأشیاءفيالأصلأنوحیثالقضائياختصاصھا

موضوعكانأذاغیرھاأوالنزاعفيالإطرافالدولاحدفيالمحكمةإنابةالدولیةالعدلمحكمةبأحقیة
الإنابة كائن على أراضیھا .

الفرع الثاني /التحكیم الدولي
وھوالقضاءلتشكیلالأولىالبدایةكانتالتيالممارسةیمثلالذيالمختارالقضاءھوالتحكیمأن

التحكیموالدوليالتحكیمفھناكأطرافھوموضوعھبحسبأنواعالتحكیمویأخذالقضاءعنبدیلطریق
اوواحدمحكمبواسطةالتحكیمیجريأنویمكن.85الإجباريالتحكیموالاختیاريالتحكیموھناكالداخلي
الاتفاقیمكنالتحكیموالأطرافقبلمنأوالمحكمةقبلمنتختارفراداأعضائھاالتحكیمھیئةبواسطة

233ص،القاھرة،العربیةالنھضةدار،الدوليالتجاريالتحكیم،رضوانزیدد.أبوانظرللمزید-85
350op.cit.pانظرالمعنىنفسإلى-84 - Bernard Audit
.159ص،السابقالمصدر،الاسديالرسولعبدد.-83
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الاستثماراوالبیعكعقدالعقودمنعقدفيبشرطالتحكیمایرادویمكنالتحكیممشارطھیسمىبعقدعلیھ

كانوایاالصلحفیھایجوزماكلوتتمثلالتحكیمفیھایجوزالمسائلبعضانكما.التحكیمبشرطویسمى
فيوھوالانابةتتطلبدوليبعدذاتعلاقةموضوعھابدعوىتنظرالتيالتحكیمیةالھیئةفانالتحكیمنوع

مكانقانوناوعلیھالمتفقالقانونیكونانیمكنالذيالمختصالقانونلتطبیقوصولاالنزاعحسمسبیل
اتخاذتطلبأنالتحكیملھیأةأنھلھنایثارانیمكنالذيالاتفاق.فالسؤالعدمحالةفيالتحكیمانعقاد
أمكانیةعدمیظھرالعامةالقواعدخلالمنالتحكیم.أراضیھاعلىیتمالتيالدولةاقلیمحدودخارجإجراء

( ھیئة التحكیم ) اتخاذ مثل ھذا الاجراء لسببین :
التحكیمفھیئةالقانونمنولیسالاتفاقمناختصاصھاتستمدوھيقضائیةبسلطةتتمتعلاانھا-1

.)86(بذلك تكون لھا طبیعة خاصة
ھيانماالاصطلاحيبالمعنىقضائیةإجراءاتلیستالتحكیمھیئةتتخذھاالتيالإجراءاتان-2

عنلھتمیزاألتحكیميبالقرارعلیھیصطلحالتحكیمھیئةفقرارخاصةطبیعةمنإجراءات
منعلیھالمصادقةبعدالاینفذلاالتحكیمحكمانكما)87(المحكمةعنالصادرالقضائيالقرار

التحكیمانیعنيوھذاالعراقيالمرافعاتقانونمن)272(المادةأشارتذلكوالىالمحكمةقبل
اتخاذشروطالتحكیمیةالھیئةیعوزوبالتاليالإنابةعملشروطیلبيلامجالفيیعمل

المختصةالمحكمةطریقعنالإجراءاتھذهتتخذأن.ویمكنالإنابةنظامطریقعنالإجراءات
على(یجبعلىنصتالتي269المادةفيالنافذالعراقيالمرافعاتقانونالحالةھذهنظموقد

الاناباتفيقرارھالإصدارالنزاعبنظرأصلاالمختصةالمحكمةإلىالرجوعالمحكمین
علىمترتبةإجراءاتاتخاذالامراقتضىاذااوالنزاعفيالفصلیقتضیھاقدالتيالقضائیة

وھذاعامبشكلالقضائیةالاناباتاصطلاحوردولقدالاجابة)عنالامتناعاوالشھودتخلف
یقیدلممااطلاقھعلىیجريالمطلققاعدةحسبالسواءعلىالداخلیةوالدولیةتشملانھایعني

.)88(بنص او اتفاق. ومقابل ذلك ھناك من یرى ان عمل ھیأة التحكیم ذات طبیعة قضائیة

الخاتمة
نخلص من كل ما تقدم الى جملة نتائج نطرح على وفقھا  جملة توصیات ھي كالاتي :-

اولا – النتائج
للدولةملزمغیراساسوھيالدولیةالمجاملةطریقعنالدولیةالقضائیةالانابةتطورت-1

بوصفھاواستقرتعرفالىالمجاملةتحولتاذاملزمةتصبحانھاالاالانابةتنفیذمنھاالمطلوب
التشریعاتثمومنالاتفاقیاتإلىطریقھاأخذتاذاالإلزامدرجاتاعلىوتبلغعرفیةقاعدة

الوطنیة.
فیترتبالحدودعبرالقضائیةالإجراءاتلمباشرةاستثنائيطریقالدولیةالقضائیةالإنابةان-2

التيالقضائیةالإجراءاتعنالمتحصلةالأدلةعنعنھاالناتجةالأدلةمعاملةاختلافعلیھا
فيتقریریةأدلةالثانيحینفيالغالبفيتقدیریةادلةفالأولىواحدةدولةمحیطفيتباشر

الغالب.
بالإنابةالصلةذاتالقضائيالتعاونمجالفيالدولیةالاتفاقیاتعقدمنالدولاستكثرتكلما-3

بوقتوتصلالعالمیةالحلولوصفتاخذموحدةحلولعلىالاتفاقمستوىإلىوصلتكلما
اسرع وطریق اقصر إلى  حالة التعایش بین أنظمتھا  القانونیة .

یمتنعبلیتعذرحینفيالإنابةمباشرةأمكانیةتظھرالدوليالقضاءعبرالدولیةالممارساتان-4
استعمال الانابة اذا تمت الممارسة عبر التحكیم الدولي.

امدوليبعدذاتعلاقةالنزاعموضوعكانسواءالدولیةالقضائیةللانابةالحاجةتظھرانیمكن-5
أمامقائمةلدعوىالقضائیةالاجراءاتاستكمالھوالانابةمنالھدفكانطالماداخلیةعلاقة

ویمكنداخلیةاودولیةعلاقةموضوعھاتكونانیمكنالاجراءاتوھذهالوطنيالقضاء
مباشرتھا في محیط دولة واحدة او ما بین دولتین.

.603-602ص،السابق،المصدرالتحكیممجلة-88
.591ص،نفسھالمصدر-87
بعدھا.وما600ص،سابقمصدر،التحكیممجلةفيألیھمشار-86
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ثانیا:  التوصیات
في ضوء ما تقدم من نتائج یمكن أن نطرح بعض التوصیات الأتي :

للدولةموظفأوقاضيإرسالطریقنضیفبحیثالإنابةمباشرةمنافذبتوسیعنوصي-1
الأدلةعنالكشفعلىیساعدذلككانطالماأراضیھاعلىالقضائيالإجراءاتخاذالمطلوب

بالقضاءالأطرافثقةوتحققللعدالةتحقیقاوأكثروسھلأسرعبشكلالدعوىتحتاجھاالتي
الوطني وھي طریقة یمكن تضمینھا في الاتفاقیات الدولیة التي یعقدھا العراق مستقبلا.

لانالإنابةأحكامبتنظیمالمعنیةالأطرافالمتعددةالدولیةالاتفاقیاتإلىالعراقبانضمامنوصي-2
للدولالوطنیةوالأنظمةبالإنابةالصلةذاتالقانونیةالأنظمةبینالتقاربمندرجاتسیحققذلك

الأنظمةبینالتعایشوھوألاالدوليالتعاونمقصودلتحقیقصالحمناخویوفرالأطراف
القانونیة.

المصادر
القران الكریم .

المصادر العربیة .
أولا:-المعاجم .

.1956،لبنان،للطباعةبیروتدار،الأولالمجلد،العربلسانمعجم،منظورابنالعلامةالأمام-
.1988–بیروتمكتبة)5(طبعة–القانونيالمعجم–الفاروقيسلمانحارث

ثانیا:- الكتب .
- د.أبو زید رضوان ، التحكیم التجاري الدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة.

.1988،القاھرة،الخاصالدوليالقانونمبادئ،الجداويقسمتاحمدد.-
.1986بغداد،الإثباتقانونشرح،النداويوھیبادمد.-
.1949،بغدادالنشرشركة،الخاصالدوليالقانون،الرحمنعبدجادجابر-
1950،بغداد،المعارفمطبعة،العراقيالخاصالدوليالقانون،مصطفىحامدد.-
.1982،بغداد–الثانيالقسم–الخاصالدوليالقانون–الداوديغالبد.والھداويحسن-
زینمنشورات،بیروت،لبنان،الدولیةالعلاقاتوالجنسیة،الاسديالرضاعبدالرسولعبدد.-

2010الحقوقیة،
.11980ج،العراقيالمدنيالقانونفيالالتزامنظریة،البشیرطھمحمد،الحكیمالمجیدد.عبد-
.2007،القاھرة،العربیةالنھضةدار،الدوليالإثباتأوجھبعض،زمزمالمنعمد.عبد-
،المحدودةالفنیةللطباعةالعراقیة،الشركةالرابعةالطبعة،العامالدوليالقانون،العطیةعصامد.-

2008،بغداد
1986،بیروت،الآملمطابع،الدولیةالتجاریةوالمدنیةالإجراءات،العالعبدمحمدد.عكاشة-

.1988،الثانيالقسم،الخاصالدوليالقانون،الھداويمحمدود.حسنالداوديعلىد.غـــالب
.1996سنة،أولىطبعة،الأردنيالخاصالدوليالقانون،الداوديعليغالبد.
.2006الجامعیة،الثقافةومؤسسةالخاصالدوليالقانون،فھميكمالد.محمد-
،1953،بغداد،المعارفمطبعة،1ج،الخاصالدوليالقانون،یاسینكاملد.مصطفى-
1973بغدادالحریة،دار،المقارنوالعراقيالقانونینوفقالدوليالقانون،حافظالكریمعبدد.ممدوح-
.
،الإسكندریة،الجامعیةالمطبوعاتدار،الدوليالقضائيالاختصاصتنازعصادقعليھشامد.-

2002.

ثالثا:- الرسائل والبحوث والمقالات .
المجلةفيمنشوربحثالدولیةالمدنیةالخصومةفيالإجراءاتمسائل–سلامةالكریمعبدد.احمد-

1986-القاھرة–والأربعونالثاني–الثانيالمجلد–الدوليللقانونالمصریة
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الریاضاتفاقیاتضوءفيوإحكامھاالخاصالدوليالقانونفيالقضائیةالإنابةدور،طھصابرجبار-

،2العدد،الدینصلاحجامعة،السیاسةوالقانونمجلةفيمنشوربحث،القضائيللتعاونالعربیة
،2004،الثانیةالسنة

فيمنشورمقال–الدولیةالاتفاقیاتطریقعنالعراقیةالقوانینتحسین،الرضاعبدالرسولعبدد.-
2008-حزیران28الأولى-السنة–الأولالعددالمرصدصحیفة

القانونكلیة،ماجستیررسالةالخاص،الدوليالقانونفيالقضائیةالإنابةعباس،حسینالمطلبعبد-
.2005،بغدادجامعة

رابعا:- القوانین
.المعدل1951لعام40رقمالمدنيالقانون
.المعدل1979لعام107رقمالعراقيالإثباتقانون
.المعدل1928لسنة30رقمالأجنبیةالمحاكمأحكامتنفیذقانون
.1936لعام15رقموالقنصلیةالدبلوماسیةالبعثاتقانون
.1947لسنة359رقمالسوريالبیاناتقانون
.1970لعامالسودانيالمدنيالإثباتقانون
.1968لعام13رقمالمصريالمرافعاتقانون
.1975لعامالفرنسيالمرافعاتقانون

.1804لعامالفرنسيالمدنيالقانون
خامسا:- الدوریات والنشرات .

.2009،الحقوقیةالحلبيمنشورات،الثانيكانون،الأولالعدد،التحكیممجلة
.30/9/1979في2728العددالعراقیةالوقائع
.2/2/1969في1688العددالعراقیةالوقائع
.16/1/1984في2976العددالعراقیةالوقائع

سادسا:- الاتفاقیات .
.1983لعامالقضائيللتعاونالریاض-اتفاقیة1
.1935لعاموالقانونيالقضائيللتعاونالبریطانیةالعراقیة-الاتفاقیة2
القضائیة.للإنابة1970لعاملاھاي-اتفاقیة3
.1954لعامالعربیةالجامعةدولبینالقضائیةالإنابةوالإعلانات-اتفاقیة4
.1989عامالقضائيللتعاونالعربيالتعاونمجلساتفاقیة-5
.1969لعامالمعاھداتلقانونفینا-اتفاقیة6
.1961لعامالدبلوماسیةللعلاقاتفینا-اتفاقیة7

المصادر الأجنبیة .
1-Bernard Audit– Droit international prive– 3e edition economic – Paris 2000.
2-Istevan Szasy . international civil procedures .BUDAPEST. 1967.
3-yvon Loussouarn and Pierre Bourel . Droit international prive -edition.1988.
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